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 :لمحة تاریخیة حول علم المالیة العامة

  1.إن علم المالیة العامة له جذور عبر مختلف الحقب التاریخیة

 الجیش وتوفیرفبالرجوع إلى عهد الفراعنة في مصر، كان الملك یفرض الضرائب لتمویل 

  .والطمأنینة للمواطن الأمن

على الضرائب باعتبارها ) إیطالیا(أما في العصور الوسطى عند الأوربیین اعتمدت روما 

  .في النظام السیاسي، الإقطاعي والكنیسي أساسیا ركن

أما عند المسلمین فالمفاهیم الإسلامیة، فقد أقام الإسلام نظاما مالیا متمیزا حیث كانت 

كزكاة الأنعام، الضریبة على رأس المال "الضریبة على الدخل : ب على الشكل التاليالضرائ

  .الخ" ...الذهب كزكاة"

له ما یسمى بالدیوان أو بیت المال، أما عن  رضي االله عنه لقد أسس عمر بن الخطاب

ألف درهم من البحرین، فأشار  500سبب وضع هذه المؤسسة فهو أن أبا هریرة التي أتى بمبلغ 

عمر بتدوین الدیوان، ویشبه هذا الأخیر في الوقت الحالي ما یسمى بوزارة  رجل من الرعیة على

المسلمین كانوا مهتمین بمبدأ التوازن  المالیة ومما یمیز الفكر المالي الإسلامي هو أن

الحدیث لم تخطر بباله فكرة التوازن  الاجتماعي، في حین أن آدم سمیث في العصر

والمصالح الجماعیة من تنظیم الید  الاجتماعي، لأنه حسب اعتقاده التوازن بین المصالح الفردیة

  .الخفیة

  2:مصادر تمویل الدولة الإسلامیة

ن مصادر تمویل الدولة الإسلامیة نجد الزكاة فالزكاة تلعب دور جد مهم كما ذكرناه أعلاه، م

فهي تعتبر ركن من أركان الإسلام الخمسة وهى فریضة ،فبتقدیمها، تطهر النفس، ویحصل 

                                                             
، محاضرات في المالیة العامة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة  2019زواج زهیر  -1

  4، صد2عب
  .20، ص2002، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، 1یوسف شباط، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الجزء  -2
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تفرض الزكاة على . صاحبها على الأجر فهي عبارة عن استثمار غیر ملموس یقدمه الإنسان

  ...)أصلا ممن أصول المنافع المتبادلة في الحیاة الدنیا مثل الإبل، البقر، الغنم،  یعدكل شيء

أما . و ما أشبهها و من النقود الذهب و الفضة و ما شابه ذلك و من الطعام التمر و القمح

 فإن) 1950-1833( جوزیف نشومبیتیرفي العصر الحدیث، ووفقا للاقتصاد النمساوي 

  .في الاحتیاجات المالیة التي كانت في أصل الدولة المالیة العامة تتمثل

وبذلك ظهرت العدید من الكتابات مع تطور العصور بحیث نجد مقدمة ابن خلدون إلى 

 تلان مونسكیوثم  )أول باحث في الأصول المالیة في أوربا(1بودان BODINالفرنسي العالم

جوزیف والمدرسة الكلاسیكیة وصولا إلى المدرسة السینوكلاسكیة ورائدها  آدم سمیثإلى أنجاء 

  .شومسیر

  

 2:المالیة العامة في تاریخ التحلیل الاقتصادي

 لكذو . ان للمالیة العامة في الاقتصاد خلفیة تاریخیة تمتد عبر تاریخ التحلیل الاقتصادي

السادس عشر والتاسع عشر، لم یكن  بحیث بین القرنین. القائم بین الدولة والسوق للجدل یرجع

المفاهیمیة عن التیار معنى قبل ظهور الدول القومیة ؛ ولا یمكن فصل الدول  لمفهوم الدولة أي

  3.المركنتیلي

  ضمان الحكومة لثروة الدولة :المیركانتیلیون - 

، إن من أهم رواد هذا التیار نجد الباحثین مثل بودان ، مونتریستین ، ریشیلیو ، كولبیرت 

ففي القرن السادس عشر ، أدى وصول . سولي باعتبارهم ممارسون ومنظرو المذهب التجاري

المعادن الثمینة من العالم الجدید إلى أوروبا إلى تعریف ثروة الدولة وفقًا لقدرتها على تجمیع 

                                                             
- 23، ص1988، 1دار الفكر العربي، ط: فوزي عطوي، الاقتصاد والمال في التشریع الإسلامي والنظم الوضعیة، لبنان -1

  .26ص
2- Adam Smith (1723 - 1790) : La Richesse des Nations. 
3 - Louis Sutre - cours des finances publiques, L2 Économie & Gestion - Université 

Montesquieu Bordeaux IV-2010/2011 
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ت فعلیه نتجت علاقات تجاریة بینهما أي العالم الجدید وأوروبا فعلیه كانت وترتب. هذه المعادن

علاقات اقتصادیة دولیة كانت أقرب إلى حرب تجاریة خاصة على الذهب والفضة من اسبانیا 

التجاري، فإن التبادل الدولي كان یعتبر كلعبة محصلتها  فبالنسبة إلى المذهب. ومن البرتغال

 هذه اللعبة، یكون للدولة دورًا رئیسیًا بحیث ففي. صفر، إذا فاز أحدهم في التبادل، یخسرالآخر

میزان تجاري إیجابي، وكانت تفعل أي شيء لتعزیز  كانت تتمثل مصلحة كل بلد هي تولید

  :نذكر الطریقتین التالیتین ظهور هذا التوازن فمن بین الطرق المتبناة آنذاك

أما  تتمثل هذه الطریقة في إبطاء الواردات من خلال الرسوم الجمركیة :الطریقة الأولى

الذي كانت ) الطریقة الثانیة فتتمثل في نظام الحظر الذي یعرف بـ حظر استیراد هذه المنتجات

بحیث كانت الدول تتبنى سیاسة فرض الضرائب . تعتمده الاقتصادیات الأوروبیة لفترة طویلة

 على الواردات لأن هذا یشكل الجزء الأكبر من إیرادات میزانیتها فعلیه حققت الجمارك تقدما

وبالمقابل یتم البحث على ترویج الصادرات باعتماد . كبیرا في علم المحاسبة والإحصاء

من  )تكلفة نقل سلعة من النقطة أ إلى النقطة ب(تخفیض تكالیف المعاملات الداخلیة مثل 

 .خلال تحسین جودة البنیة التحتیة للنقل وإلغاء الجمارك ما یعرف بدینامیكیات السوق الداخلیة

  :لتیار الفیزیوقراطيمبادئ ا - 

یأخذ الفیزیوقراطیون من . إن الفیزیوقراطیة جاءت كرد فعل بنیوي على المذهب التجاري

فلاسفة النصف الأول من القرن الثامن عشر مفاهیم النظام الاجتماعي والقوانین الطبیعیة 

تقدیم دور  أدت هذه الفضیلة إلى إعادة 1.الاقتصادیة لكنهم یرفضون فضیلة الفلاسفة والحریات

یتحدث . دعه یذهب، دعه یذهب: إن شعار الفیزیوقراطیة معروف جیداً . اجتماعي للدولة

فبالنسبة لفرانسوا كیسناي ، الثروة هي في الأساس زراعیة . الفیزیوقراطیون قلیلاً عن الدولة 

دور  على قدرة الثروة على التداول بشكل جید في البلاد ولیس للدولة وستعتمد رفاهیة السكان

الدولة إلا ضمان النظام الاجتماعي وإزالة أي عقبات أمام تداول  في تكوین الثروة ، فما على

                                                             
  .99، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، : محمد دویدار، مبادئ الاقتصاد السیاسي، بیروت -1
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أنه للعب هذا الدور كمنظم یحتاج المرء إلى وسائل ویدعو  یدرك أیضا الفیزیوقراطیون 1.الثروة

  .السنوي إلى فرض ضریبة واحدة علـى المعـاش

 :المبادئأي مكانة للدولة في عمل آدم سمیث ،  - 

إن أعمال ادم سمیث وعلاقتها بدراسة الدولة واردة في كتابه ومتكاملة تماما في تحلیل 

السوق باعتبارها تحتوي على الأسس الحدیثة للاقتصاد العام بحیث یضع سمیث أسس  اقتصاد

الاقتصاد اللیبرالي ، من المنافسة وأكبر قدر من الحریة الممنوحة للأفراد وذلك لتوفیر أفضل 

یشیر سمیث إلى أن بعض الوظائف الضروریة للتشغیل السلیم لاقتصاد . النشاط بیئة التطویر

السوق قد لایؤدیها السوق بشكل عفوي وبطریقة أكثر تحلیلاً وأصالة ، یرى سمیث أیضا أن 

هناك عدد من مشاریع البنیة . الأمر یعودأیضًاإلى الدولة لتولي مسؤولیة توفیر السلع العامة

حیث تكون التكلفة الأولیة كبیرة جدًا بحیث لا یقوم أحد بتمویلها لأنه من المستحیل  التحتیة

یجب على الدولة أن . الحصول على عائد إیجابي على رأس المال المستثمر على مدى العمر

  2.الاستثمارات ضروریة لحسن سیر المجتمع تتدخل لأن هذه

یعني هذا . ل تخصص الاقتصادیاتیؤید كذلك آدم سمیث التجارة الحرة ، ویطرح فضائ

ویؤكد أنه في ظروف . التخصص المبني على مفهوم المزایا المطلقة من حیث تكالیف الإنتاج

ظل وجود صناعات على سبیل المثال في  :معینة یمكن تبریر إنشاء الرسوم الجمركیة

ضرائب على ، ولا سیما فیما یتعلق بالدفاع الوطني أو التعویض عن أي  دإستراتیجیة للبلا

بالإضافة إلى الرسوم . الصادرات وإعادة المنافسة العادلة بین الصناعة الوطنیة والأجنبیة

یوسع آدم سمیث تحلیله لیشمل . ضرائب لتمویل إنفاقها الجمركیة ، یجب على الدولة أن تفرض

ضریبة مدعومة  :نوعین من القواعد الضریبیة ویوضح أن هناك 3.الموارد المالیة والمیزانیة

                                                             
  .41، ص2004دار العلوم للنشر، : عبد االله ساقو، الاقتصاد السیاسي، الجزائر -1
  .60، ص2002، 1دار المنهل اللبناني، ط: أنظمة، بیروت- مدارس-ابراهیم مشورب، الاقتصاد السیاسي مبادئ -2
  .24- 23معهد الدراسات الاستراتیجیة، ص ص : كامل وزنه، آدم سمیث قراءة في اقتصاد السوق، القاهرة -3
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العام وضریبة وفقًا للقدرة المساهمة للوكیل  بالأرباح التي یسحبها الوكیل الذي یربح من الإنفاق

  .ینادي بصرامة موازنة الدولة أسلافه من مثل العدیدیمكننا الاحتفاظ من سمیث بأنه 

 :المدرسة التاریخیة الألمانیة - 

یاجات التي یشعر بها أفراد المجتمع ویعبر من مبادئ هذه المدرسة هو أن تلبي الدولة الاحت

  .عنها

  Weber... Analysis, Sombat, Wagners, Listذكر ومنرواد هذا التیار یمكن 

یجب على . نجد نظریة حمایة الصناعات : في النظام الوطني للاقتصاد السیاسي ) 1841

عندما تتخلف دولة . سلف ألمانیا Zollvereinیمكن اعتبار . تدعم تنمیة الاقتصاد أن الدولة

 عن الركب في التنمیة ، فمن المبرر أن تحمي الدولة السوق المحلیة والوارداتZollvereinمثل

 وهذا یترك الوقت للمصنعین المحلیین لاكتساب المعرفة ، وأن یصبحوا قادرین على. الضریبیة

  .جابیةیالمنافسة ، ویحققوا نتائج ا

  :التحلیل الماركسي - 

لتحلیل الماركسي للمالیة العامة لا یتعامل مع الدولة بداهة، فهو یدرس قبل كل شيء إن ا

. الدولة بالنسبة له هي أداة استغلال الطبقة العاملة من قبل الرأسمالیین. الرأسمالیة وتناقضاتها

لیة فمن مبادئي ماركس، فإن الانتقال من الرأسما. فمن مهام الدولة، الدفاع الداخلي للرأسمالیین

  الاشتراكیة ثم إلى الشیوعیة العدنیة یسیر جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على جهاز صنع القرار إلى

المركزي، ولكن وفقا له لم تعد الحالة نفسها نظرًا لأن المجتمع الآن أضحى مجتمع لا 

  1.طبقي

  المالیة العامة والمدرسة الكینزیة - 

  ظهرت مبادئ هذه المدرسة في القرن العشرین بحیث یرى المعاصرون أن قوة كینز تكمن في

                                                             
  .335، ص2012شركة دار الأمر للنشر والتوزیع، : نور الدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي، الجزائر -1
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البعد النظري والشامل للاقتصاد في ظل اقتصاد السوق ، بحیث یوضح كینز الاختلالات 

. التي تبرر الحاجة إلى إجراء تصحیحي عام، لا سیما من خلال إعادة توزیع المواردالمحتملة 

سوق لأجهزته الخاصة ، فإن الموقف الأكثر ترجیحا هو ظهور ما یسمى بحیث إذا ترك ال

مما . مع نتیجة طبیعیة ، وبطالة غیر طوعیة وفجوة انكماشیة تظهر بتوازن العمالة الناقصة

یولد قطیعة مع الفكر الكلاسیكي والفكر الكلاسیكي الجدید، مع فكرة أن الأسواق تؤدي 

  . بالضرورة إلى التوازن

كینز أننا في بیئة ملیئة بالمخاطر، فنحن في بیئة تتمیز بعدم الیقین فبسبب عدم یعتقد لا 

العملة غیر محایدة لأنه في ظل ظروف معینة من الأفضل الاحتفاظ  تصبح الیقین هذا

بحیث تساعد 1.الاحتفاظ بأصول سوق الأوراق المالیة من سائلة بدلاً  بالمدخرات في صورة

 سیولة العملة على محاربة

مما یؤدي إلى ظهور الطلب غیر الكافي والمدخرات الزائدة توازناً في العمالة . عدم الیقین

فإذا كان هناك توازن في العمالة الناقصة، فإن هذا یفتح الباب لتدخل الدولة لدعم . الناقصة

واحد أو أكثر من مكونات الطلب، فالدولة في هذه الحالة تلعب دورًا رئیسیًا في دعم الطلب 

لكن للأسف أضحت بعض تحالیل كینز في الثمانینیات غیر قادرة على . عالمي بشكل دائمال

الاقتصادیة في ظل تزاید حدة الابتكار مما أدى الى تراجع السیاسات  تفسیر بعض الظواهر

  2.الكینزیة تدریجیا

  

  

 

 

                                                             
  .440، ص2007، 6دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: الاقتصاد السیاسي، الجزائرعبد اللطیف بن اشنهو، مدخل الى  -1

2-Augusto Graziani (1988), Le financement de l'économie dans la pensée de J.M. Keynes, 

Cahiers d'Économie Politique 14-15 
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 .نشأة و تطوّر المالیة العامة - 1

  أنه ظهور الدولة قبل ظهور مالیتها العامة، و لهذا فقد ارتبط ظهورها بظهور من المسلم به

  .الحضارات القدیمة

  لمالیة العامة في العصور القدیمةا :أولا

عرفت الأنظمة المالیة عند الفراعنة و الیونان والرومان كذلك في بلاد فارس و الهند 

فیما بینها بالإضافة إلى كثرة الثورات  والصین، وقد اتسمت تلك الامبراطوریات بكثرة الحروب

الداخلیة، وكما هو معلوم فإنّ الحرب بحاجة إلى تجهیز لها فالدولة الغازیة بحاجة إلى أموال 

الحصون لحمایة نفسها من أي س الوقت بحاجة إلى بناء القلاع و لبناء الجیش، كما أنها و بنف

الاستقرار كي تحافظ على الأمن الداخلي و ال هذا بالإضافة إلى حاجة الدولة للم خارجي عدوان

هو كثرة الحروب، فإنّ  الإمبراطوریاتالسیاسي، و بما أنّ المیزة الأساسیة كما ذكرنا لتلك 

الحاجة إلى المال كانت دائمًا ،قائمة لیس هذا فحسب بل أن المنتصر دائمًا یحتفل بالانتصار، 

، فكانت سلطة 1من هنا كانت الحاجة إلى المال للقیام بالاحتفالات الرسمیة و الخاصة بالحاكم

م الخاصة والحاجات العامة الحاكم في تلك الفترة مطلقة و لا یوجد هناك فرق بین حاجات الحاك

أو بعبارة أخرى لا یوجد فرق بین حاجاته الفردیة و حاجات الحاكم، و من هنا كان لا بد من 

وجود أنظمة مالیة عبارة عن تعلیمات و أوامر و توجیهات من الحاكم، تعالج فقط التفكیر 

لحكم، فالنفقات كانت بمسار الإیرادات و أوجه النفقات بین الحاجات الحاكم الفردیة وحاجات ا

  2.لا تصب للمصلحة العامة بل لمصلحة الحاكم الخاصة

  

 

 

  
                                                             

  .4، ص2016 ،7حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -1
  .32یوسف شباط، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  :المالیة العامة في العصور الوسطى: ثانیا

، )القرن الخامس(في العصور الوسطى من  الإقطاعتطور المجتمعات و ظهور نظام  مع

برز طبقتین في  الإقطاعانهیار الامبراطوریة الرومانیة و حتى القرن الخامس عشر انهیار نظام 

و طبقة أرقاء الأراضي و الفلاحین فالعلاقات الاجتماعیة  الإقطاعیینالمجتمع هما طبقة السادة 

، في هذه المرحلة 1و الاقتصادیة و المالیة كانت تقوم على أساس التقسیم الطبقي السابق الذكر

بسبب بیعهم في القارة  اعيالإقطتم اكتشاف أمریكا، الأمر الذي جعل وجود العبید نادر عند 

الجدیدة المكتشفة، حیث تم تأجیر الأراضي للفلاح مقابل ریع عیني أو نقدي جراء قیام الأخیر 

مالیة ي حمل علاقات سیاسیة و إنتاجیة و الذي، فظهر ما یطلق بنظام الدومین و بفلاحة الأراض

عن  ، فالدومین عبارةاجتماعیة جدیدة و برز طبقة السادة المالكین لأراضي من الاقطاعین

الأراضي یخصها لنفسه و تزرع بواسطة فلاحي عبیدا و أحرارًا على أن تعود الغلة  من قطعة

  .الأرض لصاحب

  :من هنا أصبحت المصادر الرئیسیة للإیرادات العامة

  .الدومین -

مقابل توفیر الحمایة لهم من قبل  الضرائب المفروضة على الفلاحین في الدومین -

  :و من أهم مصادر الإیراد هذه الفترة. صاحب الأرض

  :فقد تعدّدت و تنوّعت نذكر من أهمها: الضرائب -أ

كانت جبایتها بشكل نقدي أو عیني على حد سواء و المسؤولیة في : ضریبة الأراضي -

منها ضریبة و یساهم كل من  جبایتها كانت تضامنیة، فكل ولایة أو مقاطعة أو إقلیم یجبى

  .یقطنها فیذلك

  .كانت تفرض على الأفراد باستثناء طبقة الأحرار و رجال الدین: ضریبة الرؤوس  -

  .وكانت تفرض على كل رأس من الماشیة: ضریبة الماشیة -

                                                             

.26، ص2003دار المنهل اللبناني، : ، بیروت1علي محمد معطي، تاریخ العرف الاقتصادي قبل الاسلام، ط - 1 
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  .ضریبة المباني ضرائب المهن و الألقاب الرسمیة -

یخصص عدد من الأیام في الأسبوع للعمل  الأعمال غیر المأجورة إذ كان: أعمال السخرة -

لدى الحاكم دون مقابل بالإضافة إلى الوظائف غیر المأجورة مثل وظیفة المأمور و محصل 

  .الضرائب

  :و من أهم النفقات تمثلت فیما یلي 

  .الإنفاق على تجهیز الجیش للقیام بالغزوات و بناء الحصون والقلاع -

  .الثورات الإنفاق على الشؤون الداخلیة و -

  .الإنفاق على أمن الحاكم ومصالحه و احتفالاته الخاصة -

و كخلاصة لهذه المرحلة حیث اتسمت بكثرة الإیرادات التي كانت لا تكفي لتلبیة حاجات 

الداخلیة،  الحاكم المتزایدة و لا تكفي للتجهیز المستمر للحروب للقیام بالغزوات و قمع الثورات

  .فضلاً على عدم التمییز

 المالیة العامة في الإسلام :الثاث

 إنّ الحدیث عن النظام المالي في الإسلام، لا یمكن أن نوفیه حقه في هذا الجزء البسیط، لذا

  :سنحاول إلقاء الضوء على الإیرادات العامة و النفقات العامة في النظام الإسلامي

  مصادر تمویل الدولة الإسلامیة - 

هي فریضة و إحدى أركان الإسلام الخمسة كما أنها تطهر النفس، و هي تلزم  :الزكاة -أ

المسلمین بالزكاة و یعین من یقوم بجبایتها، و للوصول إلیها أسلوبان الأوّل أسلوب الترغیب 

بالثواب و الأجر و الحسنات و الثاني أسلوب الترهیب من عذاب االله لمن امتنع عن دفعها، و 

ل شيء یعدّ أصلاً من أصول المنافع المتبادلة في الحیاة الدنیا مثل تفرض الزكاة على ك

و ما أشبهها و من النقود الذهب و الفضة و ما شابه ذلك، و من ...) الإبل، البقر، الغنم، (

  1. و نحوها ...) التمر، قمح، (الطعام 

                                                             
  .94، ص1988ابراهیم القاسم رحاحلة، مالیة الدول الاسلامیة، القاهرة، مكتبة مدبولي،  -1
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  .تفرض على الأراضي التي فتحها المسلمون صلحا و عنوة :الخراج -ب

و هي ضرائب على تجارة المسلمین و أهل الذمة الحرب إذا مروا  :لتجارةعشور ا -ج

بتجارتهم في أرض المسلمین و ذلك مقابل حمایة الدولة الإسلامیة للتجار و تجارتهم، و هي 

على المسلمین زكاة و على أهل الذمة فإنّ علیهم في تجارتهم نصف العشر من قیمتها من 

  .رب فعلیه العشر الكاملالحول إلى الحول، و أمّا المحا

مبلغ من المال یفرض على رؤوس أهل الذمة الذین دخلوا حوزة المسلمین، و لا  :الجزیة - د

 یوجد تحدید لهذا المبلغ المالي، فقد یزید أو ینقص حسب الأوضاع و الأحوال التي یقدرها والي

  .المسلمین

كین، االله و لرسوله و لذوي التي یستولي علیها المسلمین من جیوش المشر  :خمس الغنائم- ه

القربى و الیتامى والمساكین و ابن السبیل أربع أخماس الغنائم الباقیة للمقاتلین في سبیل االله 

  .حصلوا علیها الذین

  1:أوجه الإنفاق العام - 

  .الإنفاق على من لهم حق الزكاة -

  .على ذلكالإنفاق على الولد و الأهل و ذوي القربى، بما یتناسب مع المقدرة  -

  .الإنفاق كصدقة لمن هو بحاجة لها من الفقراء والمساكین و ابن السبیل -

 ...).صناعة زراعة تجارة، (الإنفاق خدمة المصلحة العامة  -

  .أمنها الإنفاق على مرافق الدولة و -

  2. الإنفاق على التنمیة والتطویر -

  

 

  

                                                             
  .32-30، ص ص 2003مكتبة الملك فهد، : فؤاد عبد االله العمر، مقدمة في تاریخ الاقتصاد الاسلامي وتطوره، جدة -1
  .29، ص 13، ص 2009طارق الحاج المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع عمان، الأردن،  -2
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 الیة العامة في النظام الرأسماليالم :رابعا

 الأولى مرحلة: معالجة المالیة العامة في هذا النظام من خلال مرحلتین رئیسیتینیمكننا 

الاقتصاد الحر و الثانیة مرحلة التدخل و سنحاول إعطاء فكرة عن الطبیعة المالیة في كل 

  .مرحلة

  ):الحیادیة(مرحلة الاقتصاد الحر المالیة العامة التقلیدیة  - أ 

، و لقد ساد مفهوم السیاسة المحایدة في القرن السابع عشر و )الدولة الحارسة(یطلق علیها و 

الثامن عشر عندما سادت أفكار النظریة الكلاسیكیة التي كانت تقوم على أساس ترك النشاط 

الاقتصادي للأفراد دون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على أن تقتصر تدخلها أو وظیفتها 

سیة على توفیر الأمن و الحمایة والعدالة و الدفاع والسهر على استمراریة بعض المرافق الأسا

العامة، أي أنها تحرس النشاط الاقتصادي دون التدخل في الآلیة التي یعمل بها، بالمقابل مبدأ 

 أي تحدید الإیرادات التي یمكن الحصول علیها للوفاء بالتزامات الدولة لأداء) الحیاد المالي(

وظیفتها، دون الحصول على أكثر ذلك، الهدف من السیاسة المالیة و النظام المالي في هذه 

، وترك التوازن )المیزاني(إحداث التوازن على مستوى المیزانیة العامة  من المرحلة هو

الاقتصادي و الاجتماعي یتحقق من خلال ید خفیة توفّق بین مصالح الأفراد و مصالح 

  1.المجتمع

الاتجاه ینعكس حتما في طبیعة الایرادات والنفقات فالدین العام لدى الكلاسیك هو  ان هذا 

 غیر الحقیق كما أن تدخل الدولة أمر غیر مرغوب فیه لأنه یؤدي الى اختلال الإیرادعبارة عن 

  .التوازن الاجتماعي

  مرحلة الدولة المتدخلة -ب 

جاءت هذه المرحلة كنتیجة للأزمة التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى و التي تمیزت بإعادة 

النظر في معظم المبادئ المالیة الكبرى للنظریة الكلاسیكیة، وتركت الدولة اللیبیرالیة مكانها 

                                                             
  . 226، ص2009ان للنشر و التوزیع عمان، الأردن، عبد الغفور إبراهیم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، دار زهر  -1
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و من خلال هذا الشك یمكن لها  1929المتدخلة عقب الأزمة الاقتصادیة الكبرى سنة  للدولة

  .تتدخل لتسیر، توجه أو ترفع من أداء الاقتصاد نأ

و في هذا الإطار، خرجت المالیّة العامّة من حالة العزلة المفروضة علیها من قبل المنظرین 

الكلاسیك و التي قالوا بتحییدها عن المجال الاقتصادي و أخذت في لعب دور هام و حاسم في 

توزیع الدخل الوطني و أضحت بالتالي المالیة  التنمیة و التعدیل الاقتصادي إلى جانب إعادة

  .العامة أداة رئیسیة من أدوات السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة

غذتها آراها و اجتهادات العدید اعتمد تدخل الدولة داخل الاقتصاد على ركائز نظریة و 

، الذي وضع مبادئ »جون مینارد كینز«المفكرین أشهرهم على الإطلاق الاقتصادي الإنجلیزي و 

  1.التدخل التعدیلي للدولة للتقلیص و القضاء على البطالة و بعث التشغیل الكامل

 .1936سنة» الذي عبّر عن رأیه في كتاب النظریة العامة في التشغیل و الفائدة و النقود 

دون أن دعى الدولة إلى التدخل في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لتحقیق الأهداف المختلفة، و 

ذلك التحول إلى نظام الاشتراكي بل المحافظة على أسس النظام الرأسمالي و أصبح دور یعني 

یم و الصحة، و استغلال الموارد الدولة یتعدّى الأمن و الدفاع شمل تقدیم الخدمات العامة كالتعل

إلى  إنشاء المشاریع الإنتاجیة لزیادة ثروة المجتمع و الحصول على القروض بالإضافةو 

  .الضرائب و الرسوم و الغرامات و تأمیم الصناعات و تملك عناصر الإنتاج

  :من هنا جاءت فكرة المالیة العامة المتدخلة و التي تقوم الأسس التالیة

قیق أهداف الدولة الاقتصادیة اعتبار الإیرادات العامة النفقات العامة أدوات لتح -

  .الاجتماعیة و السیاسیة و المالیةو 

خدم الموازنة العامة لمعالجة التقلبات الاقتصادیة التى تظهر في الدولة لتحقیق تست -

الاستقرار الاقتصادي فیمكننا تخصیص فائض الموازنة المتحقق فترة الازدهار لتغطیة العجز 

  .الكساد المتحقق فترة

                                                             
المیزانیة العامة للدولة، دیوان  - الإیرادات العامة  -محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، النفقات العامة  -1

  .22، ص 21، ص 2003الجزائر،  -المطبوعات الجامعیة، الساحة مركزیة، بن عكنون 
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بل هدف الموازنة العامة لیس تحقیق التوازن الحسابي بین الإیرادات و النفقات  أصبح -

تحقیق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي فبالإمكان اللجوء إلى الإصدار الجدید في أوقات 

التوسع في الإنفاق العام أو إحداث فائض في الموازنة لمواجهة التضخم في  الكساد لتمویل

  .الاقتصادي، و قد یكون ذلك على حساب التوازن الحسابي للموازنة أوقات الرواج

 أداة لتمویل الإیرادات العامة فقط بل استخدمت أیضًا لتحقیق أهدافلم تعد الضریبة  -

  .اقتصادیة

  1.كبر حجم الموازنة العامة، لتعدد مصادر الإیرادات كذلك لزیادة أوجه الإنفاق -

ي النشاط الاقتصادي و وظیفة الدولة تغیرت، حیث أصبحت لها دور متزاید ف-

مثل الأمن و الحمایة و ة للدولة التي كانت موجودة بالإضافة إلى الوظائف التقلیدیالاجتماعي،

  .المرافق التقلیدیة إقامةالعدالة و 

) المالیة الوظیفیة(المالي و إحلال ) (إن مبدأ المالیة العامة السائد هو التخلي عن الحیاد -

محله و الذي یقر بضرورة تحدید الإنفاق العام المطلوب أولاً و الذي یحقق أهداف أكثر من 

دف المالي فقط، و لا مانع أن یتحدد إنفاق أكبر من الإیرادات العامة و بالتالي من المسموح اله

  . به حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، تستطیع الدولة تمویله بالقروض أو غیر ذلك

الهدف من التوازن المالي، فضلاً عن إحداث التوازن الاقتصادي و التوازن الاجتماعي من  -

  2.خلال التدخل لإنهاء حالة الانكماش أو معالجة التضخم و إعادة توزیع الدخل 

  المالیة العامة في النظام الاشتراكي :خامسا

ل الدولة في النشاط ، حیث أنه مع ازدیاد تدخ)السیاسة المالیة المنتجة(ویطلق علیها 

، و ازدهار المفاهیم 1917الاقتصادي و قیام الثورة البلشیفیة في الاتحاد السوفیتي السابق عام 

الاشتراكیة و النزاعات نحو التأمیم و غیرها، بدأ ینتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الاشتراكیة الذي 

تعدى ذلك إلى ملكیة واسعة  لم یكتف بمجرد التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بل

                                                             
  .32ص-31، ص2009دار صفاء للنشر والتوزیع، : ، عمان1العامة، ططارق الحاج، المالیة  -1
  .227دار زهران للنشر والتوزیع، ص: عبد الغفور ابراهیم احمد، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، الأردن -2
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لوسائل الإنتاج، و أصبحت الدولة تنتج جنبا إلى جنب مع الأفراد و بدرجات مختلفة حسب 

درجة الاقتراب من الاشتراكیة، حتى أصبح النموذج للدولة الاشتراكیة یقترب من سیطرة تكاد 

الاقتصادي و امتلاك تكون كاملة على وسائل الإنتاج و اختفى تقریبا دور الأفراد في النشاط 

 :وسائل الإنتاج أي

الكاملة على النشاط الاقتصادي  إن وظیفة الدولة تغیرت حیث أصبحت لها السیطرة -

 .الاجتماعي في الكثیر من المجتمعات و اختفى في هذا النموذج النشاط الفرديو 

أن المبدأ السائد في مجال المالیة العامة للدولة، هو الربط الكامل بین التخطیط المالي   -

للدولة، و التخطیط الاقتصادي الشامل، و أصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا یتجزأ 

من نشاطها الاقتصادي و الذي یرتبط ارتباطاً كاملاً بتخطیط الاقتصاد الوطني و توزیع 

 .إعادة توزیعه و توجیهه نحو مختلف استخداماته الدخل الوطني و

إن هدف السیاسة المالیة و النظام المالي هو محاولة تحقیق عدد من الأهداف و تحقیق  -

هدف إحداث التوازن الاقتصادي،  التوافق بینهم، و هي هدف إحداث التوازن المالي و

  .هدف إحداث التوازن الاجتماعي و هدف إحداث التوازن العامو 

كخلاصة یتضح أن دور الدولة أصبح دورًا كاملاً في النشاط الاقتصادي، إلا أنه لا بد أن  و

نشیر هنا أنّ الكثیر من الدلائل الحالیة توضح أنّ هناك مراجعة لدور الدولة في النشاط 

 الاقتصادي في كل المجتمعات تقریبًا بالشكل الذي یجعلها تتجاوز السلبیات السابقة وصیاغة

  1.دید لدورها في النشاط الاقتصاديمفهوم ج

  :علاقة المالیة العامة بالعلوم الأخرى -2

  تعد المالیة العامة من العلوم الاجتماعیة، لذا لا نستطیع أن نفصلها عن العلوم الأخرى،

  :فهو مرتبط بها، تؤثر و یتأثر بها، و من أهم هذه العلوم

  

                                                             
  .229، ص 228، ص 2009عبدالغفور إبراهیم أحمد، مرجع سبق ذكره ،  -1
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  المالیة العامة والاقتصاد:أولا

الاقتصاد، كما هو معروف، هو البحث عن أفضل الوسائل لإشباع الحاجات موضوع علم 

الإنسانیة المتعدّدة من الموارد الطبیعیة المحدودة، و من هذا التعریف ذاته تبدو الصلة القویة 

بین الاقتصاد و المالیة العامة التي تبحث في أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من 

حة للدولة و المحدودة عادة و فضلاً عن التشابه بین موضوعي المالیة الموارد المالیة المتا

حدة فالتحلیل الحدّي و المرونة العامة والاقتصاد، فإنّ كثیرا من طرق البحث في الاثنین ،وا

النظریات الخاصة بالدورات الاقتصادیة تستخدم أیضًا في دراسة المالیة والنظریات النقدیة و 

  .العامة

دیث ترتبط المالیة العامة، ارتباط وثیق بمختلف نواحي الحیاة الاقتصادیة و وفي العصر الح

الاجتماعیة ف النظم السیاسیة والاقتصادیة و تؤثر فیها و تتأثر بها في اتجاهات تختلف باختلا

دراسة المشكلات الاقتصادیة لمختلف مباحث المالیة العامة تمثل  أصبحتالسائدة في الدولة و 

بذاته مما أدى إلى نشوء فرع جدید و هو ما یطلق علیها علم اقتصادیات المالیة جزءًا مستقلاً 

، و هو العلم الذي یدرس » L'économie Financière« " الاقتصاد المالي"أو » العامة

»  AlainBarrera( الظاهرة المالیة من زاویتها الكلیة و یقوم بتحلیل ما یطلق علیه العمید 

 .» FluxFinanciers( المالیة  التدفقات

و كخلاصة إن كان علم الاقتصاد یمثل بصفة عامة علم الثروة فإنّ من الطبیعي إذا أن 

  1.تتأثر المالیة العامة، و هي جزء هام من هذه الثروة بالاقتصاد

  المالیة العامة والإحصاء: ثانیا

توجد هناك علاقة وطیدة بین المالیة العامة والإحصاء لا تخفى على أحد، إذ أن 

للباحثین الرؤیة الصحیحة و الواضحة لكافة الظواهر المالیّة التي یعبر عنها  یتیح الإحصاءعلم

و یقوم بترجمتها و تجسیدها في صورة أرقام و بیانات وإحصاءات و لا شكّ أنّ دراسة 

                                                             
  .145- 149، ص ص 2008لم الكتاب الحدیث، إربد، الأردن، فلیح حسن خلف، المالیة العامة، عا -1
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تمثل الأساس الضروري لإجراء التوقعات المالیة، من تقدیر النفقات الإحصاءات هي التي 

أهمیتها القصوى في تحقیق الرقابة على الأجهزة  عن المتوقعة،فضلاً  المستقبلة و الإیرادات

المالیة المختلفة و بعبارة أخرى، یعتبر علم الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالیة العامة 

ة للدولة، إذ هذه السیاسة توافر البیانات و المعلومات الإحصائیة في رسم السیاسة المالی

الخاصة بالدخل القومي و توزیع یتطلب رسم الثروة و الدخول بین الأفراد و الطبقات في 

المجتمع، و عدد السكان و توزیعهم من حیث السن و المناطق الجغرافیة المختلفة، وحالة میزان 

استهلاك بعض السلع و الخدمات و غیر ذلك من الأمور المدفوعات و مدى الإقبال على 

  1.اللازمة لتقریر السیاسة المالیة الواجبة الاتباع في ظروف معینة و لتحقیق أهداف محدّدة سلفا

 المالیة العامة و القانون :ثالثا

  :المالیة العامة و القانون العام -أ

 درجة كبیرة التي حالت زمنا طویلاً دون أنإن العلاقة بین المالیة العامة و القانون العام لها 

یكون علم المالیة فرعًا مستقلاً و قائمًا بذاته، و هي التي أدت إلى النظر إلیه على أنه فرع من 

 LalégislationFinancièreالقانون العام یعرف في الفقه التقلیدي بالتشریع المالي فروع 

عشر حینما بدأت تخرج دراسات المالیة العامة استمرت هذه العلاقة حتى نهایة القرن التاسع و 

و مع ذلك فلا تزال الروابط و . شیئًا فشیئًا من دائرة السیطرة المطلقة التي یمارسها القانون العام

الصلات قویة و متینة بین المالیة العامة و بین فرعین رئیسیین من فروع القانون العام هما 

 2.القانون الدستوري و القانون الإداري

و تظهر العلاقة بین المالیة العامة والقانون الدستوري، من خلال خضوع المالیة العامة 

للقانون الدستوري أحیانًا للقواعد الفنیة للقانون الدستوري، و أحیانًا من خلال تأثیر الذي تمارسه 

قرر الظواهر المالیة على التوازن الدستوري، فنجد منذ أمد طویل في شتّى الدساتیر التي ت

                                                             
  .83حسین مصطفى حسین، مرجع سبق ذكره، ص -1
دیوان : محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، النفاقات العامة، الایرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة، الجزائر -2

  .457، ص2003المطبوعات الجامعیة، 
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المساواة بین المواطنین أمام الضرائب والتكالیف و العباء العامة وضرورة إبداء موافقتهم على 

فرض الضریبة و على القواعد التي تحدد سعرها و وعاءها وربطها و تحصیلها، فضلاً فإنّ 

  .كافة أسس قانون المیزانیة ترتكز تماما على الدستور

إذا ظیم القواعد الفنیة و المالیة، و الحدیثة تنص على تن و نلاحظ حتى یومنا هذا أنّ الدساتیر

  .كانت القواعد الفنیة المالیّة في كافة الدول محكومة بالدستور

  المالیة العامة و القانون الإداري -ب 

عمال واعد الفن المالي، فعدد موظفین و من مظاهر العلاقة أنّ القانون الإداري یحكم معظم ق

تعد من أهم الإدارات العامة في الدولة و من ثم فإنّ تنظیمها و قواعدها تخضع للقانون 

الإداري، كما أن قضاء الضرائب یعدّ فرعًا حیویًا و هاما من فروع القضاء الإداري، و مما لا 

شكّ فیه أنّ هذا النوع من القضاء الضریبي له أصوله وقواعد الخاصة به، قد تخضع الضرائب 

  1.جزئیا للقضاء العادي

 إذا كانت الإدارات و العملیات المالیة تخضع من وجوه عدیدة للقانون الإداري فإن تنظیم

  .العملیات المالیة ذاتها یؤثر و بدرجة كبیرة على عمل الإدارة

  المالیّة العامّة و القانون الدولي و العلاقات الدولیة -ج

 امة و القانون الدولي و العلاقات الدولیة وجدنا أنّ و إذا ما تعرضنا للصلة بین المالیة الع

فنیة لموضوعات المالیة الدولیة الإلمام بهذه الجوانب الأخیرة یهم كثیرًا في فهم الاتجاهات ال

تزداد تعقیدا على مرّ الأیام، و من ثم یصبح من السهل علاج الكثیر من المشاكل المالیة  التيو 

  .علقة بالازدواج الضریبي الدولي و التهرب الضریبي الدوليالمستوى الدولي، كتلك المت على

  

  

  

                                                             
  .117-113، ص ص 2003محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -1
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  العامة وعلم الاجتماع و السیاسة المالیة :رابعا

أهم ما نلاحظه في الخصوص أنّ رجال المالیة العامة قد تجاوزوا البحث في الجوانب 

سیاسیة اجتماعیة و ون بالبحث عن تفسیرات القانونیة البحتة للقواعد المالیّة و أصبحوا الآن یهتم

  .المالیة للظاهرة

عمق أكثر في الأنظمة فالبحوث التي تجري عن الجانب الاجتماعي للضریبة تسمح بالت

رؤیة الآثار التي یعكسها الهیكل الاجتماعي و السیاسي للدولة على نظامه الضریبیة، و 

المالیة  وانب السیاسیة للمشاكلالجك فإنّ البحث یجري حول المظاهر و الضریبي، وكذل

  .الضریبیة بحیث صارت لها قواعدها الفنیة الخاصة التي توجه المختصین بهذه المشاكلو 

  المالیة العامة و المحاسبة :خامسا

 خاصة الضرائب تستلزم المعرفة و الإلمام بأصوللعدید من مسائل المالیة العامة و إن ا

المیزانیة العامة الحسابات الختامیة و یاطات وعمل احتة و فنونها من استهلاكات و جرد و المراجع

  .للدولة وتنفیذها و الرقابة علیها

 و كلما زاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، كلما ازدادت العلاقة بین المالیة العامة

والمحاسبة، إذ یستدعي ذلك نشر میزانیات تجاریة لمشروعات الدولة إلى جانب البیانات المالیة 

  1.ردة في میزانیة الدولة أو المیزانیات المستقلة، أو المیزانیات الملحقةالخاصة بها و الوا

                                                             
  .16، ص 9، ص2009المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  أساسیاتسوزي عدلي ناشد،  -1
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  النفقات العامة: الثاني المحور

  

ازدادت أهمیة دراسة النفقات العامة، في الفترة الأخیرة مع توسع دور الدولة و زیادة تدخلها 

في الحیاة الاقتصادیة، وترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في 

  .مةتحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العا

في دور  لذلك نرى أنّ النفقات العامة قد شهدت تطوّرًا وتزایدًا كبیر یسایر التطوّر الذي حدث

  .الدولة

و سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهومها أنواعها وتقسیماتها من الشكل و إجراءات الإنفاق 

كذلك التي تم توزیعها، من حیث جهة الإنفاق، من حیث التكرار الدوري و من حیث الشكل، 

تقسیماتها من حیث الغرض أو الأثر المترتب على النفقة بالمقابل من حیث الغرض، و كذلك 

من حیث الآثار الاقتصادیة نفقات منتجة وغیر منتجة نفقات ناقلة و غیر ناقلة و الآثار 

الاقتصادیة والاجتماعیة و الذي یتمثل في تأثیرها على الإنتاج الوطني، وكذلك على إعادة 

الدخل الوطني، و الاستهلاك غیر مباشر و دراسة و تحلیل الأسباب الحقیقیة التي أدت توزیع 

 .وكذلك إعطاء مقاربة للنفقات العامة في المیزانیة الجزائر . إلى ازدیاد النفقات العامة

 :مفهوم النفقات العامة-1

الحكومة (العمومیة تعرف النفقات العامة بأنّها تلك المبالغ المالیة التي تقوم بصرفها سلطة  

و الجماعات المحلیة، أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق منفعة عامة، 

 1.كمایمكن تعریفها أنه استخدام مبلغ نقدي من قبل هیئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة

معینة،  و یمكن تعریفها أنها مجموعة المصرفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنیة 

بهدف إشباع حاجات عامة معینة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة و نلاحظ أن الحاجات 

العامة تختلف من الدولة إلى أخرى و من مرحلة تاریخیة معینة إلى أخرى، و یقوم بها شخص 

معنوي عام بهدف تحقیق نفع عام، یرتبط بأهداف السیاسة المالیة المتفق علیها، و المرتبطة 

                                                             
  .65محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره ، ص -1
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و مما سبق ذكره یمكن أن نستنتج  1.ا بالأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمعبدوره

  :النفقة العامة و التي یمكن أن نوجزها في النقاط الآتیة خصائص

مبلغ نقدي، أي أنها تتخذ عادة طابعًا نقدي، تدفعه الدولة أو هیئاتها العامة للحصول  -

تحتاجها للقیام بنشاطها كدفع رواتب و أجور الموارد الإنتاجیة من سلع و خدمات  على

 .الخ...العاملین و دفع نفقات الجیش وقوات الأمن و الخدمات 

تدفع بواسطة خزینة عمومیة هیئة عامة ولیست خاصة وفقًا لما یحدّده لها التنظیم    -

الإداري من اختصاصات و مسئولیات تتطلب قیامها بإنفاق نقدي في حدود ما تسمح به 

 .ادات المالیة المخصصة لها وفقًا لقانون الموازنة العامةالاعتم

هدف من النفقات العامة إشباع الحاجات العامة بقصد تحقیق المنفعة العامة، كالدفاع،   -

التعلیم، الصحة، حیث تعمل الدولة على تحقیق إشباعها من المنافع العامة نتیجة لاعتبارات 

القول بأن تقدیر الدولة للمنفعة العامة التي یخلقها  اقتصادیة و سیاسیة واجتماعیة بحیث یمكن

انعكاسا لطبیعة النظام السیاسي العامة هو عمل سیاسي بالدرجة الأولى، یأتي  إشباع الحاجة

  .الاقتصادي ومستوى التقدم الحضاري الذي حققه المجتمعو 

  :مفهوم النفقات الخاصة -2

 العامة حتى و لم یسفر نشاطها المالي عنتهدف الدولة من نفقاتها العامة تحقیق المصالح 

تحقیق ربح، في النفقات الخاصة یسعى الأفراد والمؤسسات الخاصة بصفة أساسیة لتحقیق 

  .الشخصیة المتمثلة في شكل أرباح المنفعة

  :محدّدات الإنفاق العام -3

و من هذه بمحدّدات الإنفاق الحكومي، تلك العوامل التي تؤثر في حجم الإنفاق العام، نعني 

 :العوامل
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  الطاقة الضریبیة -3-1

و نعني بها مقدرة الأفراد على تحمل العبء الضریبي، فكلما زادت الضرائب كلّما أمكنزیادة 

النفقات العامة لأنّ الضرائب تعدّ من المصادر الرئیسیة للإیرادات العامة و بالتالي رافد رئیسي 

  .لخزینة الدولة بالمال

  :تحدّد الطاقة الضریبیة فهيأما العوامل التي 

 :طبیعة القطاع الإنتاجي

فلكل قطاع من القطاعات الاقتصادیة عبء ضریبي یختلف عن الآخر، فالقطاع الصناعي 

یكون عبئه الضریبي أكبر من القطاع الزراعي، و لكل دولة أولویاتها بالتركیز على قطاع دون 

بعض الدول قد تعتمد على الزراعة و بعضها سواه و بالتالي بالاعتماد علیه بشكل كبیر، فنجد 

  .و ما إلى ذلك اختلافات ...الآخر على الصناعة و الثالث على الثروة الحیوانیة

  :الدخل

فكلما ارتفعت الدخول و الأجور ازدادت الطاقة الضریبیة فنجد الدول التي تنخفض فیها 

جد�ا، و الدول التي ترتفع فیها الدخول لا تشكل فیها الاقتطاعات الضریبیة إلا نسبة ضئیلة 

  .»ضریبة الدخل «الدخول تزداد فیها الاقتطاعات الضریبیة

  :الید العاملة

كلما زاد عدد الید العاملة بالنسبة لعدد السكان ارتفعت الطاقة الضریبیة، لأن العامل الذي 

عباء یحصل على دخل و بإمكانه أن ینفق من هذا الدخل على أسرته یستطیع أن یتحمّل أ

الضریبة، و بالتالي كلّما زادت هذه الشریحة كان بالإمكان الحصول على ضرائب مباشرة و 

  .مباشرة بشكل أكبر غیر

  :التجارة الخارجیة

كلما زادت حركة الاستیراد والتصدیر تزداد الطاقة الضریبیة، لأن التاجر یستطیع أن یتحمل 

 الضرائب الجمركیة كمصدر من مصادرالعبء الضریبي، و كثیر من الدول یعتمد على 

  .الإیرادات العامة
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  :النشاط الاقتصادي

تزید  كلما زاد النشاط الاقتصادي تزید النفقات العامة، لأن زیادة العمل و الإنتاج و الاستثمار

من الدخول و الإنفاق و بالتالي یزید المستوى المعیشي للأفراد و هذا یعني زیادة في النفقات 

  .یجب أن تلبي الحاجات العامة المتزایدة العامة التي

  :قیمة النقود

إذا استطاعت الدولة أن تحافظ على قیمة النقود أدّى ذلك إلى ثبات الإنفاق العام، أمّا إذا  

 1.انخفضت قیمة النقود فإنّ النفقات العامة سوف ترتفع

  :تقسیمات النفقات العامة -4

 وأخرى تبعًا لحاجات كل دولة و مراعاة لظروفهایختلف تقسیم النفقات العامة بین دولة 

  :التاریخیة و درجة تطوّرها و یمكن إیجاز أهم التقسیمات

  :التقسیم النظري العلمي للنفقات العامة

  :من نوع للنفقات العامة، فنجد أكثر تحت هذا التقسیم یندرج

  :النفقات العامة من حیث أهدافها

  :و ینقسم هذا النوع من النفقات إلى

  :نفقات الدفاع والأمن الداخلي

والتعلیم  تنفق على الصحةالتي   نفقات الرفاه الاجتماعي و الخدمات الاجتماعیة، و هیتلك

  .إلخ... و السیاحة و دعم السر الفقیرة وكبیرة العدد 

  :نفقات الحكومة

و هي تلك التي تستخدم لدیمومة عمل الجهاز الحكومي من رواتب و أجور العاملین في 

  .الدولة، وشراء الأجهزة والمعدات و الأدوات لجمیع الدوائر و المؤسسات الحكومیة
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  :الإنفاق على خدمة الدین العام  

  .تسدید أقساط الدیون العامة و الفوائد المترتبة علیها حسب الفترة الزمنیة المتفق علیها

  :النفقات العامة من حیث آثارها الاقتصادیة

  ى الدخل الوطني و الناتج الوطني و انطلاقا من هذا الأثر، تنقسمتؤثر النفقات العامة عل

  :النفقات العامة إلى

 :نفقات حقیقیة - 

عاملین بالدولة، كذلك على شراء و هي صرف الأموال العامة على الأجور و الرواتب لل

و هذا النوع من النفقات یزید  ،الخدمات اللازمة لسیر عمل إدارات و أجهزة الدولةو  السلع

  .منالناتج الوطني

  نفقات تحویلیة - 

و هي صرف الأموال العامة على الإعانات الاجتماعیة و الدعم الحكومي و الضمان 

  هذا النوع من النفقات لا یزید من الناتج الوطني، لأنه یهدف إلى. إلخ ...الاجتماعي، و البطالة

  .المواطنین و دعم الفقراء من أبناء المجتمعإعادة توزیع الدخل و الثروة بین 

  :النفقات العامة من حیث تكرارها 

  :و تنقسم بدورها إلى نوعین

  نفقات متكرّرة - 

و هي النفقات العادیة التي تتكرر سنویًا من حیث المدة و لیس شرطا أن تتكرر من حیث 

  الإنفاق على التعلیم، القضاء والمقدار مثال ذلك الإنفاق على رواتب و أجور موظفي الدولة و 

  .إلخ... الأمن 

  :غیر متكرّرة نفقات - 

  و هي النفقات غیر العادیة التي لا تتكرر سنوی�ا، مثل النفقات الطارئة لمواجهة الكوارث

  .إلخ... الطبیعیّة، والمشاكل الاجتماعیة و الحروب 
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  :النفقات العامة من حیث شمولیتها

  :نفقتینو تنقسم بدورها إلى 

  :نفقات محلیة - 

حدود  لخدمة سكان إقلیم أو منطقة معینة دون سواها، داخل التي تخصص تلك النفقات وهي

  ).ولایة دائرة بلدیة محافظة(الدولة وذلك حسب التقسیم الإداري للدولة 

 و یتولى عملیة الإنفاق المجالس و الهیئات المحلیة و یتحمّل أعباء هذه النفقة بالدرجة

  .الأولى الموازنة المحلیة للإقلیم أو المنطقة أو البلدیة، حیث ترد هذه النفقات في موازنتهم

 :نفقات وطنیة - 

تلك النفقات التي تخدم جمیع مرافق الدولة و جمیع مواطنیها بغض النظر عن مكان  و هي

أعباء هذه سكناهم، و یتولى عملیة الإنفاق وزارات و هیئات و مؤسسات الدولة، و یتحمّل 

  .النفقة الموازنة العامة للدولة حیث ترد في موازنتها العامة

  :التقسیم العملي للنفقات العامة

سلوب الذي تتبعه لتقسیم النفقات العامة فكل دولة من الناحیة العملیة تختلف الدول في الأ

اعیة والمالیة، تستخدم التقسیم الوضعي الذي یتلاءم مع ظروفها السیاسیة والاقتصادیة و الاجتم

  : و یندرج تحت هذا التقسیم

  :التقسیم الوظیفي -

یتم الاعتماد حسب هذا التقسیم على الوظائف التي یتم الإنفاق علیها، لیتسنى للدولة التعرف 

صاریف و إنتاجیة القطاع على مصاریف كل دائرة من دوائرها وقدرتها الإنتاجیة لتقارنه مع م

اعتمادات الإنفاق العام وفقًا للتكلفة، فمثلاً تعتمد النفقات بعد ذلك یتم تخصیص الخاص، و 

  .العامة للسكك الحدیدیة بالاستناد على تكلفة الكیلو متر الواحد
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هذا الأسلوب له مزایا منها معرفة مصاریف وإنتاجیة إدارات الدولة المختلفة، التعرّف على 

ساعدة على اتخاذ القرار الصائب وظائف و تقدیر النفقة المحدّدة لكل وظیفة إلى جانب الم

  .إمكانیة الرقابة السریعةو 

  و ما یعاب عن هذه الطریقة أنّ الوظیفة في الحكومة تؤثر على باقي الوظائف و تتأثر بها،

  .و بالتالي تؤثر على جمیع إدارات الدولة

  :التقسیم الاقتصادي

یتم الاعتماد حسب هذا التقسیم على الأعمال والمهام المختلفة التي تمارسها دوائر الدولة 

، و یؤخذ بعین الاعتبار )زراعة سیاحة صناعة(شریطة توزیعها حسب القطاعات الاقتصادیة 

تحول (نفقات الدوائر الحكومیة ونفقات التجهیز التي تزید من الدخل الوطني، و نفقات التوزیع 

ن الدخل الوطني من فئة لأخرى على شكل إعانات اجتماعیة و مساعدات اقتصادیة جزء م

  .إلخ...

 :التقسیم الإداري -

م بعملیة الإنفاق مثل الوزارات والهیئات یتم التقسیم على أساس الإدارات الحكومیة التي تقو 

داخل كل وحدة  ضمن العمل الوظیفي لكل دائرة و بعد ذلك یتم التقسیم... المؤسسات العامة و 

إداریة الأقل في التنظیم الإداري و الأصغر فالأصغر إلخ، و الأسلوب المتبع أن تصنف 

  .النفقات إلى جاریة و رأسمالیة

اتخاذ  لهذا الأسلوب عدة مزایا، منها سهولة المراقبة على حسن استخدام المال العام و سهولة

أما عیوب هذا . عامة في الموازنات المقبلةالقرار في تحدید حجم الإنفاق و الإعداد للنفقات ال

صعوبة التنبؤ للعملیات  الأسلوب فتكمن في صعوبة حصر كلفة كل وظیفة حكومیة و بالتالي

  .الاقتصادیة والمالیة للدولة
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  :ظاهرة ازدیاد النفقات العامة - 

بوضوحإلى لا بد أن نشیر إلى حقیقة تطوّر دور الدولة في النشاط الاقتصادي و الذي یشیر 

وجود ظاهرة تزاید الإنفاق العام في جمیع الدول مهما اختلفت نظمها الاقتصادیة و مهما 

  اختلفت درجة تقدّمها حیث أنّ ظاهرة تزاید الإنفاق العام ترجع إلى الأسباب ظاهریة أو حقیقیة،

  :و سنتطرق فیما یلي إلى جملة هذه الأسباب

  :ة الأسباب الظاهریة لتزاید النفقات العام

  :قد ترجع الأسباب المؤدیة إلى ارتفاع النفقات العامة إلى ثلاثة عوامل رئیسیة

  :تدهور قیمة العملة

یقصد بتدهور قیمة العملة تدني قدرتها الشرائیة مما یؤدّي إلى نقص مقدار السلع و الخدمات 

مكن التي یمكن الحصول علیها بنفس الحجم من الوحدات النقدیة عن المقدار الذي كان ی

  .الحصول علیه من قبل و هي الظاهرة التي یمكن أن تشرح ارتفاع أسعار السلع و الخدمات

ما یمكن ملاحظته، بصفة عامة، أنّ قیمة النقود تأخذ في الانخفاض بصورة مستمرة، و إن و 

كانت نسبة التدهور تختلف من دولة إلى أخرى، و یترتب على تدهور قیمة النقود زیادة النفقات 

ة لمواجهة هذا التدهور، فالدولة تدفع عددًا من وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذي العام

 قبل للحصول على نفس المقدار من السلع و الخدمات فالزیادة هنا في رقم النفقات العامة زیادة

العامة ظاهریة، إذ لا یترتب علیها أي زیادة في المنفعة الحقیقیة أو زیادة في أعباء التكالیف 

  .الأفراد على

و یعد تدهور قیمة النقود السبب الأساسي للزیادة الظاهریة في النفقات العامة في العصر 

  .الحدیث

  )اختلاف طرق إعداد المیزانیة العامة(:اختلاف طرق المحاسبیة
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كان المتبع فیما مضى، أن تخصص بعض الإیرادات التي كانت تقوم بتحصیلها بعض 

لتغطیة نفقاتها مباشرة، و من ثمّ لم تكن تظهر نفقاتها أو إیراداتها في  الإدارات و المصالح

  .المیزانیة العامة للدولة مما كان یجعل النفقات العامة الواردة في المیزانیة أقل من حقیقتها

و مع اتباع مبدأ وحدة عمومیة المیزانیة العامة الذي یقضي بضرورة ظهور كافة نفقات 

في المیزانیة العامة ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فیما  -دون تخصیص  -الدولة و إیراداتها 

قبل و لم تكن تظهر في المیزانیة و من ثم فإنّ الزیادة في النفقات العامة في هذه الحالة تعد 

  .زیادة ظاهریة استدعت تغییر طرق المحاسبة المالیّة في المیزانیة الحدیثة

  :سكانها زیادة مساحة إقلیم الدولة و عدد 

قد تكون الزیادة الظاهریة في النفقات العامة مردّها زیادة مساحة إقلیم الدولة أو عدد سكانها، 

مثال ذلك قیام الدولة باحتلال دولة أخرى أو استرداد جزء من إقلیمها، و یترتب على هذه 

ظرا لعدم حدوث الزیادة بطبیعة الحال، زیادة في حجم النفقات العامة، إلا أنّها زیادة ظاهریة ن

و من . زیادة في النفع العام أو زیادة في الأعباء العامة الملقاة على السكان دون مقابل فعلي

الواضح أن متوسط نصیب الفرد من النفقات العامة في هذه الحالات، إذا تأثر بالزیادة فإنها 

لدولة أو زیادة عدد تكون حقیقیة، أما إذا تزاید الإنفاق تحت تأثیر التوسع الحاصل في مساحة ا

 السكان دون أن یمس السكان الأصلیین ففي هذه الحالة تكون الزیادة في الإنفاق العام مجرد

  .زیادة ظاهریة

  :الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة

یقصد بالزیادة الحقیقیة للنفقات العامة زیادة المنفعة الحقیقیة المترتبة على هذه النفقات 

زیادة ثقل الأعباء العامة بنسبة ما و ترتبط الزیادة في عبء التكالیف غالبا بزیادة بالإضافة إلى 

متوسط نصیب الفرد من ) تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین زیادة

  ).العامة الخدمات

 :و ترجع الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة لأسباب عدیدة
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  : ةالأسباب الإیدیولوجی -1

و نعني بها الأسباب التي ترتبط بالتطوّر التاریخي لدور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و 

  .الاجتماعیة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة

هیمنت أفكار مؤیّدة لتدخل الدولة، مما أدى إلى زیادة ) II(فمباشرة بعد الحرب العالمیة  

التحدید، في الحیاة الاقتصادیة اللیبیرالیة، على وجه تدخل الدولة على مستوى الدول 

اضطلاعها بالعدید من الشؤون الاجتماعیة التي كانت تعتبر من باب النشاط الخاص، مما و 

ترتب علیه زیادة في حجم النفقات العامة زیادة مطلقة بالنسبة إلى الدخل الوطني في ذات 

  .الوقت

تراكیة قبل انهیارها، حیث أدت الإیدیولوجیة الجماعیة و لم یكن الحال مختلفًا في الدول الاش

سائدة و تقوم الدولة بكافة العملیات الإنتاجیة مما یترتب علیه زیادة في النفقات العامة إلى 

  . درجة تساویهامع الدخل الوطني

  :الأسباب الاقتصادیة -2

لمشاریع العامة توسع في إنشاء امن أهم الأسباب الاقتصادیة زیادة الدخل الوطني و ال

الدورة الاقتصادیة و المنافسة الاقتصادیة فزیادة الدخل الوطني یمكن الدولة من زیادة ما و 

عامة من ضرائب و رسوم و ،غیرها بغض  أعباءتقطعه من هذا الدخل في صورة تكالیف و 

زیادة  النظر عن تزاید و تنوّع الضرائب المفروضة أو ارتفاع معدلات و ما یجب الإشارة إلیه أن

الإیرادات العامة یشجع الدولة على زیادة حجم نفقاتها في الأوجه المختلفة، كذلك التوسع في 

إنجاز المشاریع الاقتصادیة یؤدّي إلى زیادة النفقات العامة والهدف من إنجازها، إما الحصول 

صفة عامة على موارد للخزینة العمومیة أو التنمیة الاقتصادیة و مكافحة سیاسات الاحتكار وب

  .توجیه الشأن الاقتصادي وجهة محدّدة حسب الإیدیولوجیة السائدة في الدولة
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هذا ریر زیادة النفقات العامة و ومن ناحیة أخرى فإنّ الكساد، بكل آثاره السلبیة، یلزم الدولة بتق

للرفع من مستوى الطلب الكلّي الفعلي إلى المستوى الذي یسمح بتحقیق التشغیل الكامل للید 

  .لعاملة بالتناسب مع حجم الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد الوطنيا

 :المنافسة الاقتصادیة الدولیة -2

مهما كانت أسبابها تؤدّي إلى زیادة النفقات العامة إمّا في صورة إعانات اقتصادیة للمشار 

في الوطنیة لتشجیعها على التصدیر ومنافسة المشاریع الأجنبیة في الأسواق العالمیة و إما 

صورة إعانات للإنتاج لتمكین المشاریع الوطنیة من المواجهة و الصمود من ناحیة الجودة، في 

  .وجه المنافسة الأجنبیة داخل الأسواق الوطنیة

  :الأسباب الاجتماعیة -3

مع الزیادة المسجلة للنمو الدیموغرافي و تركز السكان في المدن و المراكز الصناعیة، تزاید 

امة لتغطیة الطلب الحاصل على الخدمات التعلیمیة الصحیة و الثقافیة أو حجم النفقات الع

خدمات النقل و المواصلات الماء الغاز الكهرباء و الأمن العمومي و یرجع هذا إلى أنّ حاجات 

  .حاجات سكان القرى من حاجات سكان المدن أكبر و أعقد

إلى جانب كل ذلك، زیادة نمو الوعي الاجتماعي، كنتیجة حتمیة لانتشار التعلیم و من ثم  

ازدیاد وعي المواطنین بحقوقهم فأصبحوا یطالبون الدولة بالقیام بوظائف لم تعرف من قبل، 

غیرها و قد تترتب على ذلك كتأمین الأفراد ضد البطالة الفقر المرض العجز و الشیخوخة و 

  . قات العامة بصورة عامةالنفزیادة 

  :الأسباب الإداریة -4

یؤدي سوء التنظیم الإداري و عدم متابعة لتطوّر المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطوّر 

وظائف الدولة و الارتفاع في عدد الموظفین و زیادتهم على حاجة العمل و الإشراف في 

ة الإنفاق العام بشكل ملحوظ بل زیادإلى ) إلخ...ملحقات الوظائف العمومیة أثاث مكتبات، 

  .أكثر ذلك یمثل عبئًا إضافیًا على موارد الدولةو 
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والزیادة في هذا الإطار، وإن كانت حقیقیة إلا أنها غیر منتجة إنتاجًا مباشرًا، أي أنها  

بالرغم من اعتبارها تؤدّي إلى زیادة حجم الأعباء العامة على الأفراد لا یؤدي إلى ارتفاع في 

  .الحقیقیة للمنفعة العمومیة قیمةال

  :الأسباب المالیة -6

  :أساسیین تتمثل هذه الأسباب في عنصرین

سهولة الاقتراض في العصر الحدیث مما أدّى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض   - أ

العامة للحصول على ما تحتاج إلیه لتغطیة أي عجز في إیراداتها مما یؤدّي إلى زیادة 

  . حجم النفقات العامة، لأنّ خدمة الدین تستلزم دفع الأقساط و الفوائد

لغرض معین مما یدفع إلى تشجیع  وجود فائض في الإیرادات العامة غیر مخصص  - ب

الحكومة على إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضروریة أو غیر ضروریة، و تتجلى خطورة 

ذلك في الفترات التي تحتم فیها السیاسة الرشیدة على السلطة التنفیذیة العمل على 

مطالبة الدولة بتخفیض كثیر من أبواب النفقات من الصعب  خفض نفقاتها لأنه 

 .ة العام

  :الأسباب السیاسیة -5

یمثل هذا العنصر إلى زیادة النفقات العامة في تطویر الإیدیولوجیة السیاسیة سواء داخلیا 

نتیجة انتشار المبادئ الدیموقراطیة و العدالة الاجتماعیة و نمو مسؤولیة الدولة، أو في الخارج 

  .شعور الدولة بواجب التضامن الدولي نتیجة

  :انتشار المبادئ الدیموقراطیة -أ

یترتب على انتشار مثل هذه المبادئ والعدالة الاجتماعیة زیادة اهتمام الدولة بالطبقات 

محدودة الدخل و المحرومة و التكفل بالكثیر من خدماتها، أضف إلى ذلك أنّ النظام الحزبي 

  . رتب زیادة في النفقات العامةیدفع الحزب الحاكم إلى التوسع في المشاریع الاجتماعیة، مما یت

  :ب نمو مسؤولیة الدولة
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نتج عن انتشار المبادئ الدیمقراطیة تغیّر النظرة إلى الدولة فهي لیست سوى سلطة آمرة لا 

یملك المواطنون إلا الخضوع لها، و إنما هي مجموعة من المرافق العمومیة الموجهة لخدمة 

ا أحدث نشاطها ضرر لأحد أفرادها فلیس هناك ما الصالح العام لهذا تقررت مسؤولیتها، فإذ

لتعویضه عمّا لحقه من ضرر فیشارك المجتمع بذلك في تحمّل عبء المخاطر المترتبة یمنع 

عن سیر المرافق العامة، وقد ساعد على نمو مسؤولیة الدولة ضغط الرأي العام و مؤلفات 

  .رجال القانون

  :نفقات الدولة في الخارج- ج 

أدى نمو العلاقات الدولیة إلى ازدیاد النفقات العامة، بسبب ازدیاد حجم ى أخر جهة  و من

المرصودة لتدعیمه النفقات  التمثیل الدیبلوماسي لازدیاد عدد الدول و بالتالي ارتفعت حجم

فضلاً عن ازدادت نفقات العامة في المنظمات الدولیة المتخصصة و غیر متخصصة، 

حدة و الهیئات التابعة لها كالیونسكو و الیونیسیف، و كذلك بسببما ، الأمم المتإقلیمیةومنظمات 

دیم المساعدات و المنح المادیة تقتضیه العلاقات الدولیة من واجبات تلزم الدول القیام بتق

  .التقنیة للدولة الأجنبیة أو لرعایاها و هذا لتحقیق أهداف اقتصادیة أو سیاسیة أو وطنیةو 

  :النفقات العسكریة -8

تحتل النفقات العسكریة جزءًا هاما في التزاید المطرد للنفقات العامة، و راجع ذلك إلى التقدم 

 التكنولوجي السریع في هذا المیدان مما یدفع الدولة لإنفاق مبالغ طائلة لتزویدها بأحدث

  .الأسالیب

المخترعات العسكریة بهدف حمایة منشآتها ومواطنیها و أراضیها من خطر الغزو و 

  .خارجيال

فضلاً عن ذلك ما تستلزمه الحروب من تمویلات مالیة ضخمة لیس فقط أثناء الحرب بل و 

أیضًا في أعقابها كدفع التعویضات و الإعانات و معاشات لضحایا الحرب، و كذلك نفقات 
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إعادة تعمیر ما دمّرته الحرب و دفع أقساط فوائد الدیون التي عقدتها الدولة أثناء الحرب لتمویل 

  1.فقاتها الحربیةن

الإیرادات  أیا كانت الأسباب التي تؤدّي إلى زیادة في النفقات العامة فمن الضروري أن تكون

  .العامة على درجة من المرونة تسمح بتغطیة هذه الزیادة في النفقات

  :الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للنفقات 

اء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو للإنفاق العام أثر بارز على جمیع النواحي الدولة سو 

السیاسیة، و یختلف هذا الأثر، بمدى عمق تأثیره من دولة لأخرى، و بشكل عام سنتناول أثر 

الإنفاق الحكومي على العمل والاستهلاك و الاستثمار و یوجد هناك نوعان من الآثار 

  :الاقتصادیة والاجتماعیة المباشرة والغیر المباشرة

 :العامة على الإنتاج الوطني تأثیر النفقات -1

الكلّي  تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج و العمالة من خلال تأثیرها على حجم الطلب

الفعلي، حیث تمثل النفقات العامة جزءًا هاما من هذا الطلب، و تزداد أهمیته بازدیاد مظاهر 

  .تدخل الدولة في حیاة الأفراد

جم الطلب الكلّي یتوقف على حجم النفقة و نوعها،و بصورة العلاقة بین النفقات العامة و ح

التحویلیة  أدق، فالنفقات الحقیقیة تتعلق بالطلب على السلع و الخدمات بینما تتعلّق النفقات

  .بطریقة تصرّف المستفیدین منها

من جهة أخرى، یرتبط أثر النفقة العامة على الإنتاج بمدى تأثیر الطلب الكلي الفعلي في و 

از الإنتاجي، أو مستوى العمالة الإنتاج والعمالة و هذا بدوره یتوقف على مدى مرونة الجه حجم

  .التشغیل في الدول المتقدمة و على درجة النمو في الدول النامیةو 

المقدرة  الواقع، أنّ النفقات العامة تؤثر على المقدرة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني برفعها لهذهو 

  .و غیر مباشرة و من ثم یرتفع الناتج الوطني و الدخل القوميسواء بصورة مباشرة أ
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فالنفقات الإنتاجیة أو الاستثماریة تعمل على إنتاج السلع المادیة و الخدمات العامة لإشباع  

الحاجات الاستهلاكیة للأفراد وتعمل أیضًا على تكوین رؤوس الأموال العینیة المعدة للاستثمار، 

كي و الاستثماري یعد من النفقات المنتجة التي تؤدّي إلى زیادة حجم و هذا الإنفاق الاستهلا

  .الدخل الوطني و رفع مستوى الكفاءة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني

قد تقوم الدولة بها مباشرة من خلال قیامها بالإنتاج أو قد تمنح الدولة بعض المشروعات و  

لطبقات الفقیرة، أو تعویض المشروعات العامة أو الخاصة إعانات اقتصادیة التي تستهلكها ا

العامة عن خدماتها غیر العادیة للأفراد تمكینا لها من الاستمرار في تحقیق المنفعة من خلال 

النشاط الاقتصادي الذي تؤدیه و مثل ذلك أیضًا إعانات التصدیر أو الإعانات التیتقدمها الدولة 

في میزانیتها، و الإعانات التي تقدمها لبعض المشروعات العامة لتغطیة العجز الذي یحدث 

الحكومة لبعض الصناعات أو الفروع الإنتاجیة للتوسع في الاستثمار، أما النفقات الاجتماعیة 

فلها تأثیر مباشر على الإنتاج سواء في صورة تحویلات نقدیة أو تحویلات عینیة، فهي تهدف 

، و )المتعلقة بالفئات محدودة الدخل إلى تحویل جزء من القوة الشرائیة لصالح بعض الأفراد،

 ذلك لعدمت الاجتماعیة على حجم الإنتاج، و بالتالي لا یمكن معرفة أثر هذا النوع من النفقا

لكن للحصول علیها على وجه التحدید، و معرفة أنواع السلع التي تقوم هذه الفئات بالإنفاق 

بالمقابل  ارتفاع ملیها الحدّي للاستهلاك،و ) ابتداءً من تحدید هذه الفئات ذوي الدخل المحدود

بالتالي أجل الحصول على السلع الضروریة و الإعانات النقدیة للإنفاق من یتجه المقابل النقدي و 

یزداد الطلب علیها مما یسمح بزیادة إنتاجها، أما في الحالة عینیة یؤدّي إلى زیادة الإنتاج 

الصحة، التي الاستهلاكیة مثل نفقات التعلیم و  بشكل ملحوظ، من خلال زیادة السلع و الخدمات

على رفع المستوى الاجتماعي للأفراد و أیضا تمكینهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكبر،  تؤثر

فكلما زاد ما ینفق على العمال لرفع مستواهم الفنّي و التعلیمي والصحي والمعیشي من مختلف 

  .بالتالي یزید الإنتاجالنواحي، كلما أثر ذلك على الطاقة الإنتاجیة و 

كذلك النفقات الحربیة، لها أثر مباشر على الإنتاج الوطني خاصة في العصر الحدیث و 

تمثل نسبة كبیرة من حجم الإنفاق الكلّي للدول، كما یرى بعض المحللین الاقتصادیین التقلیدیین 
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تعمل على تحویل أن النفقات الحربیة تعدّ من النفقات الاستهلاكیة غیر المنتجة في كونها 

المادیة إلى إشباع الأغراض العسكریة أو الحربیة مما (بعض عناصر الإنتاج العمل و الموارد 

ارتفاع ؤدّي إلى نقص الاستهلاك من جهة و یؤثر على الإنتاج العادي للأفراد بالانخفاض، مما ی

  ).آثار توسعیة(عناصر الإنتاج من جهة أخرى 

ات الحربیة و إنشاء الموانئ د فیها النفقات الصناعفضلاً أن هناك حالات التي ترص 

بالنسبة لدول الرأسمالیة (المطارات و الطرق، نفقات البحث العلمي، و تصدیر الأسلحة و 

، بالمقابل تؤثر بالسلب على الدول النامیة، مما یؤدي إلى حدوث عجز في میزان )المتقدّمة

من العملات الأجنبیة في أغراض  مدفوعاتها بسبب اضطرار الدولة إلى صرف جزء كبیر

كما تتأثر النفقات الحربیة بالأوضاع الاقتصادیة السائدة في الدولة، فعندما . التسلیح الخارجي

یصل اقتصاد إلى مرحلة العمالة الكاملة، فإنّ النفقات الحربیة یؤدّي إلى حدوث آثار تضخمیة 

یة لها أولویة على كافة النفقات الأخرى وارتفاع في مستوى الأسعار، باعتبار أنّ النفقات الحرب

لكونها تمثل أساس الدفاع عن سیادة الدولة ضد أي غزو ،خارجي، أما في حالة نقص التشغیل 

فإنّ النفقات الحربیة تؤدي إلى زیادة الإنتاج الوطني، نتیجة للتوسع في الصناعات الحربیة و 

ي إلى تشغیل العمال المتعطلین و القضاء الفروع الإنتاجیة الأخرى التي تتوقف علیها و بالتال

  1.على البطالة

 :تأثیر النفقات العامة على الاستهلاك و الادخار  -2

 إن النفقات العامة بتأثیرها على الاستهلاك فإنها تؤثر على الادخار، لأنّ الادخار ما هوإلا

الجزء من الدخل الذي لا یتم استخدامه في الإنفاق على الاستهلاك، و أن زیادة الجزء الذي یتم 

استخدامه من الدخل للاستهلاك یعني انخفاض الجزء من الدخل الذي یتبقى من الدخل 

للادخار، و بالعكس و بالتالي فإنّ تناول آثار النفقات العامة على الاستهلاك یعني و ضمنا 

ثار النفقات العامة على الادّخار، و لذلك سیتم في هذا الإطار تناول آثار النفقات تناول آ
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العامة على الاستهلاك تلاقیا للتكرار الذي یمكن أن یحصل في تناول هذه الآثار على كل من 

  .الاستهلاك والادخار

  .تؤثر النفقات العامة بصورة مباشرة وغیر مباشرة على الاستهلاك

ة المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك في كون أن النفقات العامةوهذه حیث تمثل الصور 

تتم على شراء السلع و الخدمات الاستهلاكیة اللازمة لقیام الحكومة بنشاطاتها المختلفة، بالذات 

الجاریة منها، حیث تسمح بزیادة الاستهلاك، و خاصة عندما تزید معه النفقات العامة و یتحقق 

نخفض الاستهلاك عند انخفاض النفقات العامة، أو عندما تزداد هذه النفقات العكس حیث ی

العامة و لكن باستخدامها في الإنفاق على مجالات لا ترتبط بشراء الحكومة لسلع و خدمات 

استهلاكیة، كأن یتم استخدامها بالإنفاق على شراء السلع و الخدمات الإنتاجیة، أو الاستثماریة 

على شراء السلع و الخدمات الاستهلاكیة، و هو الأمر الذي یترتب علیه عدم  بدلاً من الإنفاق

  .تحقق زیادة في الاستهلاك نتیجة مثل هذه النفقات العامة

أما الآثار غیر المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك فیمكن أن تتحقق من خلال زیادة 

تصاد و الذي یتحقق نتیجة الزیادة في للطلب الاستهلاكي للأفراد و الجهات المختلفة في الاق

الدخول التي تحصل علیها و الناجمة عن النفقات العامة سواء تلك التي یتم استخدامها للإنفاق 

على قیام الدولة بنشاطاتها الجاریة أو أشغالها العامة، أو أوجه الإنفاق الأخرى المتصلة 

ذلك الزیادة في الدخول التي تتحقق بإقامتها البنیة التحتیة أو المشروعات الإنتاجیة و ك

للإعانات خاصة إذا تم الأخذ بعین الاعتبار الفئات و الأفراد الذین یحصلون على مثل هذه 

الإعانات عن طریق النفقات التحویلیة یكون میلهم الحدّي للاستهلاك مرتفع، و هو الأمر الذي 

  .دتهیرفع الطلب الاستهلاكي، و یرتفع معه حجم الاستهلاك و زیا

العوامل التي یجب أخذها بعین الاعتبار في التأثیر المباشر وغیر المباشر للنفقات العامة 

  : للاستهلاك، و التي من بینها ما یلي

إن تأثیر النفقات العامة على الاستهلاك و الذي ینجم عنه زیادة الاستهلاك، في ظل  -

ل انخفاض المیل الحدي ي ظارتفاع المیل الحدي للاستهلاك، یعني انخفاض الادخار، ف
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هو مایؤدّي إلى انخفاض القدرة على الاستثمار و التأثیر سلبًا على القدرة الإنتاجیة للادخار، و 

  . في الاقتصاد نتیجة لذلك، و هو ما یؤدّي إلى إعاقة التطوّر في النشاطات الاقتصادیة

عرض كاف من السلع كي بدون وجود إنّ أثر النفقات العامة في زیادة الطلب الاستهلا -

 الخدمات لاستهلاكیة و بدون وجود طاقة إنتاجیة قادرة ومرونة وجاهزة للعمل في الحال یقودو 

إلى ارتفاع الأسعار للسلع الاستهلاكیة أوّلاً، و من ثم أسعار السلع عمومًا، بحكم الرابط بینها 

یراد زیادة مایعني حصول تضخم في الاقتصاد و الذي یؤدّي إلى الأضرار حتّى  وهو

استهلاكها، بانخفاض ما یمكن أن تحصل علیه من سلع و خدمات بالدخول التي تحققت لها 

حت في حالة زیادتها، نتیجة الزیادة في الأسعار، وبالذات عندما تتحقق هذه الزیادة في 

  .الأسعار بدرجة ملموسة و كبیرة و بشكل تفوق الزیادة في الدخول

قامة مشروعات البنیة التحتیة لا یرافقها زیادة في إنتاج السلع و إنّ النفقات العامة على إ -

الخدمات الاستهلاكیة في الوقت الذي تولد فیه مثل هذه النفقات دخولاً تنفق في جزء مهم منها 

على هذه السلع، و هو الأمر الذي یؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع هذه، و لا یرتفع معها 

 تفاع الدخول و بالذات عندما یفوق الارتفاع في الأسعار فيالاستهلاك الحقیقي نتیجة ار 

  .الدخول

النفقات العامة التي تتم على إقامة المشروعات الإنتاجیة لا ترافقها زیادة في إنتاج السلع  -

 و التي تطول في الدول) فترة تولید الإنتاج(و بالذات خلال فترة إقامة المشروعات ، و الخدمات

و قد تتطلب سنوات عدیدة، بسبب معوقات و صعوبات إقامة المشروعات النامیة بشكل خاص 

من ناحیة، و نتیجة عدم توفّر مستلزمات من ناحیة أخرى، أو تأخر حصولها على مثل هذه 

المستلزمات، و هو ما ینجم عنه إسهام مثل هذه النفقات العامة في تولید دخول خلال الفترة 

ة الطلب و دون أن یرافق ذلك زیادة في العرض، و هو ما هذه إقامة المشروعات تسهم في زیاد

وانخفاض یة للأفراد و مستویات معیشتهم، یؤدّي إلى زیادة الأسعار، و انخفاض الدخول الحقیق

استهلاكهم، و خصوصا إذا لم یراعى ضرورة العمل على توفیر العرض الكافي من السلع 

 یلي الزیادة في الطلب علیها و الناجم عن زیادةالخدمات، و بالذات الاستهلاكیة، منها و الذي و 
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  .الدخول خلال فترات إقامة المشروعات الإنتاجیة هذه

طبیعة الاستهلاك التي یتحقق نتیجة تأثیر النفقات العامة حیث أن ارتفاع دخول الفئات  -

لب دخلاً و الذي یتحقق نتیجة الإنفاق على تقدیم إعانات لهذه الفئات یرفع في الغا الأقل

استهلاك السلع الضروریة أساسًا نتیجة كون أنّ معظم استخدامات دخولهم یتصل بهذه السلع، 

في حین أنّ النفقات العامة التي تستفید منها الفئات متوسطة الدخل و الفئات مرتفعة الدخل 

إلى زیادة استهلاك السلع شبه الضروریة و السلع الضروریة و بذلك فإن  یمكن أن یؤدّي

ت العامة من خلال تقدیم الإعانات ینبغي أن تتم بحیث تحقق الآثار هذه على الاستهلاك النفقا

بالشكل الذي یتم من خلال تقدیمها للأقل دخلاً من أجل توفیر السلع الضروریة لهم على أن 

یراعى في ذلك توفیر العرض الكافي من هذه السلع، و عندما تقدّم لمتوسطي الدخل من أجل 

من السلع هذه، الضروریة لهم، و ان یراعي في ذلك توفیر العرض الكافي  شبهتوفیر السلع 

هو الأمر الذي یمكن أن ینطبق على النفقات العامة التي تستفید منها الفئات الدخل فیجب أن و 

یراعى توفیر السلع الكمالیة لأنّ إنفاق هذه الفئات یمكن أن یتم على زیادة طلبها على هذه 

أصلاً، وقبل الزیادة تتیح لها الطلب على السلع الضروریة، و حتّى الكمالیة  االسلع لأنّ دخوله

  .في معظم الحالات

  :أثر النفقات العامة على الاستثمار -3

تشمل نوعین من الآثار مباشرة وغیر مباشرة، حیث تتمثل الآثار المباشرة في قیام الدولة 

بالمشروعات الإنتاجیة و هو الدور الذي ینبغي على الدولة أن تؤدیه في الاقتصاد الاشتراكي 

من خلال نفقاتها العامة، و ارتباطا بطبیعة نظامها الاقتصادي، وكذلك قیام الدول النامیة بمثل 

هذا الدور للدولة و من خلال نفقاتها العامة في إقامة المشروعات الإنتاجیة نتیجة عجز 

الجهات الخاصة عن القیام بمثل هذه النشاطات بسبب ضعف قدراتها و ،مواردها و بسبب 

توجهها نحو المجالات الهامشیة غیر المنتجة، وضعف توجّهها نحو المجالات المنتجة ارتباطا 

قد یكون أعلى و المخاطرة ،أدنى و فترة استرداد الأموال أقل و عدم وجود بكون أن الربح 
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صعوبات و معوقات تذكر في حالة التوجه نحو المجالات الهامشیة غیر المنتجة مقارنة 

بالمجالات المنتجة و قد تتدخل حتى الدول الرأسمالیة و في فترات معینة بمثل هذه النشاطات 

بنقل ملكیتها إلى الجهات الخاصة لاحقًا، و بالذات التي قد تكون الإنتاجیة من خلال تحویلها 

تحتاج إلى إمكانات وكلف ضخمة لا تتناسب مهمة و خاصة التي لا تحقق ربحا مجزیَّا، أو التی

أنّ النفقات العامة تؤثر  یعني و هوما الخاصة، و العوائد و المردودات التي تحققها للجهات

ي كافة الدول و لكن بدرجات مختلفة تبعًا لطبیعة النظام السائد على الاستثمار بشكل مباشر ف

  :فیها و درجة تطوّرها أمّا تأثیر النفقات العامة على الاستثمار بصورة غیر مباشرة من خلال

النفقات العامة التي تتم على توفیر مرافق البنیة التحتیة تحفز على التوسع في  -

المرافق من أساس یتم الاستناد إلیه في إقامة  الاستثمار من خلال ما تتیحه خدمات هذه

  .الإنتاجیة المشروعات الاستثماریة

النفقات العامة للدولة على نشاطاتها الجاریة وأشغالها العامة والإعانات التي تقدمها،  -

خدمات لقیام الدولة بالنشاطات  و غیرها تقود إلى زیادة الدخول للجهات التي توفّر

أو ثمن لهذه الخدمات و زیادة الدخول الناجمة عن ذلك تؤدّي إلى  الأشغال هذه، كمقابلو 

توفیر زیادة في الطلب على السلع و الخدمات و هو الأمر الذي یحفّز على زیادة 

 .الاستثمارات التي تنتج السلع و الخدمات و التي تلبي الزیادة في الطلب

التي تقدّم للمنتجین،  ین وكذلكالنفقات العامة التي تتم بتقدیم إعانات للمستثمر  -

المصدرین تحفّز المشروعات الاستثماریة للمنتجین و تدفع على تشجیع التوسع في ما هو و 

 .قائم منها، و هو الأمر الذي یتحقق من خلاله زیادة الاستثمار

إن النفقات العامة بزیادة لدخول الأفراد و الجهات المختلفة في المجتمع سواء الزیادة  -

أو غیر مباشرة التي تؤدّي إلى زیادة القدرة على الادّخار، و بالذات للفئات  المباشرة منها،

متوسطة الدخل، وبدرجة أكبر للفئات مرتفعة الدخل نتیجة انخفاض میلها الحدّي 

للاستهلاك، وارتفاع میلها الحدّي للادّخار، و هو الأمر الذي ینجم عنه زیادة في ادخار 

ة أكبر على الاستثمار من خلال زیادة الادخارات التي تمول الفئات هذه، و هو ما یوفّر قدر 
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عملیة التوسع في الاستثمار و زیادته، و رغم ما سبق فإنّ أثر النفقات العامة على 

الاستثمار وبالذات ما یتحقق من زیادة حقیقیة في الاستثمار نتیجة النفقات العامة یعتمد 

و درجة استخدام هذه القدرة الإنتاجیة، حیث أن  على القدرة الإنتاجیة المتاحة في الاقتصاد،

وجود قدرة إنتاجیة واسعة في الاقتصاد، و تنخفض درجة استخدامها، فإنّ أثر النفقات 

العامة على الاستثمار الحقیقي الذي یتحقق بإقامة مشروعات جدیدة، أو توسیع ما هو قائم 

انخفاض درجة استخدامها و بالعكس منها یقلّ بوجود مثل هذه القدرة الإنتاجیة الواسعة و 

استخدامها، و بالعكس عندما  عندما تكون هنالك قدرة إنتاجیة الواسعة و انخفاض درجة

یكون هناك قدرة إنتاجیة أقل و تزداد درجة استخدامها فإنّ أثر النفقات العامة على 

بالاستثمار الاستثمار الحقیقي یكون أكبر بشرط توفیر القدرة في الاقتصاد على القیام 

الحقیقي هذا من خلال توفیر السلع و الخدمات الاستثماریة، و توفّر القدرة في الاقتصاد 

 1.على الإنتاج، و بما یلبي متطلبات زیادة الاستثمار التي تنجم عن النفقات العامة

 آثار النفقات العامة على الأسعار -4

طبیعة الاقتصاد و درجة تطوّره، والحالة إن تأثیر النفقات العامة على الأسعار تختلف حسب 

 التي یعیشها، رغم أن الافتراض الأساسي هو أن النفقات العامة یمكن أن تؤدّي إلى ارتفاع

زیادة التوسع بالنشاطات الاقتصادیة، و الأسعار، و هذا الارتفاع یوفّر الحافز الذي یدفع على 

ت العامة یوفّر هامش أكبر یحفّز على القیام إنتاجها، لأن ارتفاع الأسعار هذا الناجم عن النفقا

بذلك، و بالذات عندما یكون الاقتصاد في حالة كساد تنخفض فیها الأسعار، و تقل مع 

اصر و طاقات إنتاجیة عاطلة انخفاض الأرباح، و بالذات عندما تكون هنالك موارد و عن

على الأسعار لا یتحقق في  مهیأة للعمل في الحال و هذا الأمر مرتبط بأثر النفقات العامةو 

  :التالیة الحالات

                                                             
  .145، ص 140، ص 2008خلف، المالیة العامة، عالم الكتب الحدیث إربد، الأردن،  حسن فلیح -1
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الحالة التي لا یوجد فیها طاقات و قدرات و موارد إنتاجیة عاطلة، أي غیر مستخدمة،  -

بالذات عندما یكون الاقتصاد في مرحلة الاستخدام الكامل لهذه الطاقات و الموارد، إذ أنّ 

حقق بحصول تضخم في أثر الزیادة في الأسعار الناجمة عن النفقات العامة سیت

الاقتصاد و أنّ أثر زیادة الأسعار الناجمة عن النفقات العامة في حالة كون الاقتصاد في 

مرحلة ما بعد الاستخدام الكامل فإنّ الزیادة في الأسعار هذه ستؤدي على زیادة حدة 

 . التضخم فیه

إلا أنها غیر مهیأة الحالة التي توجد فیها طاقات إنتاجیة و موارد عاطلة غیر مستخدمة  -

و الاستخدام بسبب القیود و العوائق و الصعوبات التي تضعها التنظیمات غیر  للعمل

السوقیة، و تمثلها القوى المعیقة لعمل آلیة السوق كالاحتكار مثلاً، و بالشكل الذي یمكن 

و  أن یعرقل استخدام الطاقات و الموارد غیر المستخدمة و التي تتحقق في حالة الركود،

حصول فیه التضخم فیه الأسعار نتیجة النفقات العامة و  هو الأمر الذي یؤدّي إلى ارتفاع

  .علیه الركود التضخمي بجانب الركود، و الذي یطلق

الحالة التي یتسم بضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، و التي تتمثل بضعف درجة استجابته  -

العامة بسبب ضعف الجهاز الإنتاجي، للزیادة في الأسعار التي تتحقق نتیجة للنفقات 

تنوعه، و المعوقات التي ترافق استجابته و هو الأمر الذي یقود إلى تحقق  وضعف درجة

الأثر التضخمي لزیادة الأسعار الناجمة عن النفقات العامة و دون تحقق أثرها التوسعي 

  .لبأي دون زیادة الإنتاج، و كماهو علیه الحال في الدول النامیة في الغا

  :أما أثر النفقات العامة على الأسعار یمكن أن یتحقق من خلال ما یلي

الإنفاق العام الذي یتجه نحو شراء منتجات زراعیة بأسعار تشجّع المزارعین على  -

الاستمرار في إنتاجهم، و توسعیة من ناحیة و بیعها للمستهلكین بأسعار تكون مناسبة لهم من 

لمنتجین ضمن الإنفاق العام لمساعدتهم على توفیر منتجاتهم تقدیم إعانات ل. ناحیة أخرى

للمستهلكین بأسعار أقل، و بالذات المنتجین الذین یمارسون نشاطهم في مجال إنتاج السلع 
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یتم استخدام معظم دخول الفئات الأقل دخلاً علیها، و هو ما یتیح ارتفاع  الضروریة، و التي

  .مستوى معیشة هذه الفئات الأقل دخلاً 

تقدیم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل دعم أسعار السلع الاستهلاكیة المستوردة  -

حتى لا ینعكس الارتفاع في الأسعار العالیة على مستوى معیشة أفراد المجتمع و بالذات 

بالنسبة للسلع الاستهلاكیة الضروریة المستوردة و كذلك حتى لا ینعكس الارتفاع في الأسعار 

لى المنتجین و المستثمرین بشكل ارتفاع في كلف استثماراتهم وإنتاجهم و من أجل العالمیة ع

  .الحد من ارتفا الأسعار الناشئ عن التضخم المستورد

تقدیم إعانات ضمن النفقات العامة من أجل توفیر الدعم للسلع المصدرة بالشكل الذي  -

یادة قدرة المصدرین على یجعل أسعار التصدیر هذه أقل، و هو الأمر الذي ینجم عنه ز 

التنافس في السوق الدولیة، و بما یؤدّي إلى زیادة الصادرات و تشجیع إنتاج السلع و الخدمات 

  .نتیجة لذلك التصدیریة

تقلیص النفقات العامة، و بالذات في الحالات التي یؤدّي إلى ارتفاع الأسعار و تنعكس  -

خفاض مستویات المعیشة و بالذات ما یتصل بما سلبًا على تكالیف المعیشة بحیث تؤدّي إلى ان

  1.ضروري في ذلك هو

 :تأثیر النفقات العامة على إعادة توزیع الدخل الوطني -5

تتدخل الدولة لإعادة توزیع الدخل الوطني بین المواطنین بوسائل متعدّدة، فهي تمارس عن 

لعوامل الإنتاج أو أثمان المنتجات طریق إصدار القرارات الإداریة المباشرة التي تحدّد الأثمان 

  .إعادة التوزیع للدخل الوطني

و إلى جانب هذه الوسیلة الإداریة فإنّ الدولة یمكنها عن طریق الأدوات المالیة تحقیق هذا 

الهدف فیمكنها إعادة توزیع الدخل الوطني عن طریق الإیرادات العامة، كما یمكنها تحقیق ذلك 

  .عامة عن طریق ما یترتب على إنفاقها من آثارأیضًا عن طریق النفقات ال

                                                             
  .146مرجع سبق ذكره، ص ، خلف حسن فلیح -1
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 و یهمنا أن نبیّن أنّ الأدوات المالیة كلّها بما فیها النفقات العامة تؤثر بدایة على الدخول

حتى في ظل السیاسة المحلیة إذ تقتطع الإیرادات العامة كالضرائب من هذه الدخول نسبًا معیّنة 

  .ا دافع الضرائب عن طریق الإنفاق العامثم تحوّل الحصیلة إلى منافع یحصل علیه

و یتمثل إعادة توزیع الدخل الوطني عن طریق النفقات العامة في الفرق بین ما یدفعه الفرد 

للدولة من ضرائب و رسوم و أعباء عامة و بین ما یعود علیه من منفعة نتیجة إنفاق الدولة 

تحصل علیه من منافع یتجاوز في  فإذا انتهى الفرق لصالح طبقة أو فئة بأن كان ما العام

الأعباء العامة فإن هذا یعني أن الدخل الوطني قد أعید توزیعه بواسطة  من قیمته ماتتحمله

النفقات العامة لصالح هذه الطبقة أو الفئة أمّا إذا كانت المنفعة التي تعود على هذه الطبقة أو 

العامة تقل عن ما تتحمّله من  المنافع عنيی الفئة من النفقات أنّ النفقات العامة قد ترتب علیها

الأعباء العامة فإنّ هذا إعادة توزیع الدخل الوطني على حساب هذه الطبقة أو الفئة و لصالح 

  . فئة أو طبقة أخرى

و بالنسبة للخدمات العامة القابلة للتجزئة التي تترتب على الإنفاق العام فإنّ تقییم التي تعود 

یثیر مشكلة أما تقییم المنافع بالنسبة للخدمات العامة غیر القابلة للتجزئة على الأفراد منها لا 

فإن البعض قد ذهب إلى استبعاد هذه الخدمات نهائیًا من مجال تقدیر و بحث إعادة توزیع 

الدخل، على حین رأى البعض الآخر تقسیم هذه النفقات بین المواطنین بالتساوي، كما یذهب 

ه النفقات بحسب نسبة دخول الأفراد على أساس أنه كلما ارتفع دخل رأي أخیر إلى توزیع هذ

  .الفرد ارتفع نصیبه من الحمایة و من الرفاهیة الجماعیة

الدخل  في إعادة توزیع**و النفقات العامة غیر الناقلةو تسهم كل من النفقات العامة الناقلة 

  .الوطني

                                                             
)( النفقات العامة)هي نفقة بدون مقابل أي تنفقها الدولة دون انتظار مقابل لتحسین أحوال المعیشة و إعادة : التحویلیة) الناقلة

  ).الشیخوخةإعانات الفقر و (توزیع الدخل على الفقراء في شكل إعانات اجتماعیة مثل 
هي التي یترتب علیها حصول الدولة على مقابل سواء خدمة أو سلع لذلك تسمّى بالنفقة ): الحقیقیة(النفقات غیر ناقلة )**(

  .و دفع رواتب الموظفین یسمّى نفقة حقیقیة جاریةنفقة استثماریة،  فإنفاق الدولة على بناءمصنع یسمى،حقیقیة ال
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تنقل جانبا من دخول بعض الأفراد عن فالإعانات الاجتماعیة كمعاشات الضمان الاجتماعي 

طریق سحبه بواسطة الضرائب و غیرها من الأعباء العامة إلى فریق آخر من الأفراد، وكذلك 

  على أموال و خدمات قد تؤدي هي لفإنّ بعض النفقات العامة الناقلة التي تنفقها الدولة للحصو 

  .الأخرى إلى إعادة توزیع الدخل الوطني

الناقلة التي تهدف إلى تحقیق أغراض اجتماعیة كنفقات التعلیم و النفقات فالنفقات غیر 

الثقافیة و الصحیة قد تؤدّي أیضًا إلى إعادة توزیع الدخل الوطني إذا قدمت الدولة هذه 

  .الخدمات بالمجان أو نظیر مبالغ تقل عن تكلفتها الحقیقیة

ستثمار الأمر الذي یترتب علیه إعادة و قد یترتب على النفقات العامة رفع المستوى العام للا

توزیع الدخل الوطني لصالح الدخول الجدیدة و على حساب الدخول الثابتة التي لا تزید عادة 

إلا ببطء و بنسب بسیطة كما یترتب على رفع المستوى العام للأسعار إعادة توزیع الثروة 

  .الوطنیة لصالح المدنیین و على حساب الدائنین

إعادة الدخل الوطني من أبرز الأهداف الاجتماعیة للسیاسة المالیة في العصر و یعتبر 

الحدیث و حتّى یتحقق هذا الهدف تنسق الدولة عادة بین النفقات العامة والضرائب فتقتطع 

الدولة بالضرائب التصاعدیة جانبًا من الدخول الكبیرة، ثم تنقلها النفقات العامة إلى أصحاب 

ي صور مختلفة كإعانات نقدیة كإعانات العجز و الشیخوخة و البطالة، وقد الدخل المنخفضة ف

 ینتقل ما تقتطعه الدولة من الدخول الكبیرة إلى أصحاب الدخول المنخفضة في صورة خدمات

كالتعلیم بالمجان والعلاج بالمجان كما قد تنقل الدولة جانبًا مما تقطعه من الدخول الكبیرة إلى 

أمام  ناعات الصغیرة في صور إعانات تساعدهم بها الدولة للبقاءأصحاب الحرف و الص

من صور نقل جانب مما تقطعه الدولة من الدخول الكبیرة إلى منافسة الصناعات الكبیرة و 

المنخفضة مساهمة الدولة في نفقات إنتاج السلع الضروریة التي یكثر الطلب علیها من  الدخول

  1.الفقیرة الطبقات

                                                             
  .63، ص60، ص2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون ،الجزائر، علي زغدود ، المالیة العامة -1
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  العامة في المیزانیة الجزائریةتقسیم النفقات 

و یتم تقسیم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة و على أساس موضوعي 

  .من جهة أخرى

 هيالمشرع الجزائري الاعتمادات على أساس إداري في أربعة أبواب من النفقات و ویصنف 

یتمثل في ) ب(سییر و جدول یتمثل في نفقات الت) أ(ب، ج، د، جدول . ممثلة في جداول أ، ب

) د(نفقات استثمار المؤسسات ) ج(نفقات التجهیز الذي یعني الاستثمار في الجزائر و جدول 

هناك جدول خاص بتدعیم الأسعار و التصنیف الاقتصادي و ینظر إلى طبیعة و خصائص و 

ى نفقات حقیقیة و سواء بالنسبة إلى آثارها المباشرة على الدخل الوطني و من ثم تنقسم إل النفقة

تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بصورة مباشرة، ونفقات تحویلیة و هي التي لا تؤدّي  التي هي

بطریقة مباشرة إلى زیادة الإنتاج الوطني بل تؤدّي إلى إعادة توزیع الدخل الوطني من قطاع 

نفقات عادیة إلى قطاع أو من فئة إلى أخرى، أو بالنسبة إلى دوریتها و من ثم تنقسم إلى 

ا الدولة من أجل تسییر استثنائیة رأسمالیة و تتمثل الأولى في تلك التي تنفقه أخرىو جاریة 

الحصول على ما تحتاجه من سلع و خدمات لإشباع الحاجات الجاریة، أما الثانیة إدارتها و 

 للحصول على المعدات الرأسمالیةتخصصها الدولة التي فتمثل في النفقات الاستثماریة، 

  .الخدمات العامة اللازمة لزیادة الإنتاج السلعي أو لزیادةو 

  )الإداریة(نفقات التسییر -1

تنقسم نفقات الدولة في المیزانیة العامة، أي نفقات التسییر إلى أربعة أبواب توجد أبواب 

تتكوّن من سبع فقرات و كل فقرة یمكن أن تضم تسعة وتسعین فصلاً و عدد المواد التي یشملها 

فصل غیر محددة و یمكن أن یقسم البند إلى فروع نفقات الباب الأول و الثاني الممثلة في ال

  .میزانیة الأعباء المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیة

  .و الباب الثالث والرابع نجدهما تقریبًا في كل المیزانیات في مختلف الوزارات
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 حسومة من الإیرادات وهي أعباء ممنوحةأعباء الدین العمومي والنفقات الم: الباب الأول

  .لتغطیة أعباء الدین المالي و المعاشات وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من الإیرادات

  .احتیاط الدین: الفقرة الأولى

  .الدین الداخلي، الدین العائم: الفقرة الثانیة

  .الدیون الخارجیة: الفقرة الثالثة

  الضمانات: الفقرة الرابعة

  .النفقات المحسومة من الإیرادات: الخامسةالفقرة 

تخصیصات السلطة العمومیة و هي عبارة عن الاعتمادات الضروریة واللازمة : الباب الثاني

 لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة المستخدمین و الأجهزة والمعدات و العتاد و یتكوّن من

  :الفقرات التالیة

  .رواتب العمل: الفقرة الأولى

  .المعاشات و المنح العائلیة: لثانیةالفقرة ا

  .المعاشات و الأعباء الاجتماعیة: الفقرة الثالثة

  تسییر المصالح  -المعدات  -مون الفقرة الرابعة المستخد

الفقرة السادسة المستخدمون و إعانات . المستخدمون و أعمال الصیانة: الفقرة الخامسة

  .التسییر

  .ت المختلفةالمستخدمون النفقا: الفقرة السابعة

  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح: الباب الثالث

  :التدخلات العمومیة و یتكوّن هذا الباب من الفقرات التالیة: الباب الرابع

  .التدخلات العمومیة و الإداریة مثل إعانات المجموعات المحلیة: الفقرة الأولى 

  .نح للهیئات الدولیةالأنشطة الدولیة مثل المساعدات التي تم: الفقرة الثانیة

  .تشمل النشاط التربوي و الثقافي مثل تقدیم المنح: الفقرة الثالثة
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 الإعانات الاقتصادیة: النشاط الاقتصادي والتشجیعات والتدخلات مثل: الفقرة الرابعة

  .المكافآت و 

للمصالح  إعانات(النشاط الاقتصادي إعانات للمؤسسات للمصلحة الوطنیة : الفقرة الخامسة

  ).العمومیة الاقتصادیة

 .الإعانات الاجتماعیة المساعدات و التضامن: الفقرة السادسة

النشاط الاجتماعي التوقعات مساهمة الدولة في صنادیق المعاشات وصنادیق : الفقرة السابعة

  ).الصحة

  :تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب هي«و مما سبق لنا أنّه 

  .النفقات المحسومة من الإیراداتأعباء الدین العمومي و  -

  .تخصیصات السلطات العمومیة -

  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح -

  .التدخلات العمومیة -

  

  )الاستثمار(نفقات التجهیز  -2

أي الموضوعیة إذا كانت نفقات التسییر توزّع حسب الوزارات فإن نفقات التجهیز أو حسب 

البناء  مثل الزراعة الصناعة، الأشغال والاستثمار توزع القطاعات و فروع النشاط الاقتصادي،

  .والنقل و السیاحة

التجهیز  قائمة میزانیة نفقات الاستثمار والتجهیز وتمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات

  .الاستثمارو 

و لا یمكن لأیة عملیّة أن تنجز إلا إذا كانت مسجلة و تجدر الإشارة إلى أنّه تختلف 

ادات المفتوحة لتغطیة نفقات التسییر عن تلك تخصص لسد نفقات الاستثمار حیث الاعتم

تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى المیزانیة العامة و وفقًا للمخطط الإنمائي السنوي «

  :لتغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي
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  .ن قبل الدولةالاستثمارات الواقعة و المنفذة م -

  .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة

 . » .النفقات الأخرى بالرأسمال  -

 و یلاحظ أن تقسیم میزانیة النفقات یخضع لقاعدة معروفة و هي قاعدة تخصیص

معناها أن اعتماد البرلمان للنفقات لا یجوز أن یكون إجمالیًا بل یجب أن یخصص  الاعتمادات

مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام أي لا یجوز أن یوافق البرلمان مثلاً على تخصیص 

ملیون دینار لنفقات وزارة السكن تاركًا للحكومة، أمر توزیع هذا المبلغ على أوجه إنفاق  30

مختلفة من مرتبات الموظفین ونفقات إدارة وصیانة مباني الوزارة و استثمارات في ال الوزارة

المشروعات التي تقوم بها و غیر ذلك، بل یتعین أن یوافق البرلمان على تخصیص مبلغ معین 

لكل وجه من أوجه إنفاق الوزارة و بمقتضى هذه القاعدة لا یجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده 

نفقات الواردة في باب معین للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر إلا بعد الرجوع البرلمان لل

إلى البرلمان و الحصول على موافقته المخالفة یجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند 

من البنود الواردة في اعتماد باب ما للإنفاق على بند آخر وارد في نفس الباب و لا تختلف 

 1.ارة إلى أخرى النفقات من وز 

  

 

 

 

                                                             
  .36، ص 31علي زغدود، مرجع سبق ذكره ، ص -1



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثالثالمحور 

  العامة الایرادات
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  العامة الإیرادات: المحور الثالث

  التي شغلت بال العدید من المفكرین المالیین تعد نظریة الإیرادات العامة من أهم النظریات

منذ أقدم العصور، بل لا نتجاوز الحقیقة إذا قلنا بأنها قد سبقت في الأهمیة نظریة النفقات 

فلكي تستطیع الدولة أن تؤدّي دورها الاقتصادي و الاجتماعي، و تقوم بالإنفاق العام، . العامة

عامة و التي تعد دخولاً للدولة تمكنها من تغطیة یتعین علیها أن تحدّد مصادر الإیرادات ال

  .نفقاتها العامة في شتّى الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة و الاجتماعیة

فبالإضافة إلى إیرادات الدولة التي تعتمد على عنصر الإجبار، ظهرت إیرادات أخرى 

  الاقتصادیة، و من مصدرها النشاط الاقتصادي للدولة أي تلك الإیرادات الناتجة عن مشروعاتها

  .تنظیم النشاط الاقتصادي

كما سبق أن رأینا، فاتّساع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و تطوّرها من و 

د حجم النفقات العامة و نوعها، الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، أدّى إلى اتساع و ازدیا

و على نحو حتمي، اتسع نطاق الإیرادات العامة لتتمكن من تغطیة النفقات العامة،  منثمو 

وترتب على ذلك تطوّر هیكل الإیرادات العامة و أصبحت الدولة تحصل على إیراداتها من 

دخل الدومین (مصادر متعدّدة نذكر منها إیراداتها من أملاك الدولة و مشروعاتها الاقتصادیة 

  ).....الرسوم الضرائب، الثمن العام القروض الإصدار النقدي  ،)العام و الخاص

هو جدیر بالذكر أنّ اتساع دور الدولة بشكل ملحوظ في العصور الحدیثة قد جعل من  ومما

الإیرادات العامة أداة مالیة في ید الدولة للتوجیه الاقتصادي و الاجتماعي، كما هو الحال بشأن 

تثبیطها یع الاستثمار في مجالات معینة، و م الإیرادات العامة لتشجالنفقات العامة فالدولة تستخد

في مجالات أخرى، كما تستخدمها كأداة لمحاربة بعض الأزمات الاقتصادیة، كالتضخم 

فلم یعد دور الإیرادات العامة قاصرًا على تغطیة النفقات ... والانكماش، و إعادة توزیع الدخل 

  .واجتماعیة معینةبل امتد لتحقیق أهداف اقتصادیة 
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لكي تقوم الدولة بوظیفتها لابد أن تحصل على تمویل للانفاقها العام أي أن تحصل على 

المالیة اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة، وهذه الموارد هي التي یطلق علیها بالإیرادات  الموارد

  . العامة للدولة

العامة تنحصر أهدافها في ظل الفكر المالي التقلیدي في تغطیة النفقات  واذا كانت الایرادات

العامة اللازمة لقیام الدولة بوظیفتها التقلیدیة، فان الایرادات العامة في الوقت الحاضر ترمي 

فضلا عن ذلك الى تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة أي أنها أصبحت أداة للتوجیه 

للسیاسة المالیة التي  ى أصبحت مع النفقات العامة أدواتاعي وبعبارة أخر الاقتصادي والاجتم

  .تسعى الدولة من خلالها لتحقیق أهدافها

وتشمل الایرادات العامة للمیزانیة على الایرادات العادیة و هي تلك الایرادات التي تتكرر 

لة ، وحصیلة الرسوم ، إیرادات الدومین أي أملاك الدو : المیزانیة وتشمل بصفة خاصة دوریا في

بطبیعتها  -وحصیلة الضرائب، أما الإیرادات العامة غیر العادیة فهي تلك الموارد التي لا تكرر 

في المیزانیة، وأهم هذه الموارد هي القروض العامة، ) أي سنویا ) دوریا(بطریقة منتظمة  –

ئات الأجنبیة و فیمایلي سیتم الاصدار النقدي الجدید، الإعانات التي تقدمها لها الحكومات والهی

  .التعرض لكل عنصر على حدى

  :)الدومین( ایرادات أملاك الدولة  .1

على ممتلكات الدولة أیا كانت طبیعتها ؛ عقاریة أو ) Domaine(یطلق لفظ الدومین  

 دومین: منقولة وأیا كان نوع ملكیة الدولة لها عامة أم خاصة ، وینقسم دومین الدولة إلى قسمین

خاص الغرض منه جلب دخل للدولة شأنه في ذلك شأن أملاك الأفراد، ودومین عام لا یقصد 

  .منه الحصول على دخل بل إدارة المرافق العامة كالمباني الحكومیة والطرق العامة

  :لدومین العام ا

یتكون هذا النوع من كل ما تمتلكه الدولة ویخضع للقانون العام، ویختص أیضا بتلبیة 

ویتمیز الدومین العام . ت العامة مثل الطرق والمطارات والموانئ والحدائق العامة الخ الحاجا
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للمنفعة العامة ولا یجوز تملكه بالتقادم ، ملكیة  خصص بعدة ممیزات لا یجوز بیعه طالما هو

لأحكام القانون الإداري والغایة من الدومین العام تقدیم  الدولة له هي ملكیة عامة تخضع

امة ولیس عل أموال للخزینة العامة، وهذا لا یمنع من إمكان تحقیق إیراد كما هو خدمات ع

یستعمل في الغالب في ) هذا المقابل الإیراد . الخ ...الحال عند دخول الحدائق أو المطارات 

  1.تنظیم استعمال هذا المرفق ومهما یكن فالنتیجة هي مجانیة الانتفاع بأموال الدومین العام

الدومین العام وإن كان لا یقصد به أصلا الحصول على إیراد للخزانة إلا أنه قد غیر أن 

ینتج دخلا كما في حالة فرض رسم على زیارة الحدائق العامة ودور الآثار والمتاحف، وكما في 

  . على إتاوة نظیر استغلال مرفق عام حالة حصول الحكومة

  :الدومین الخاص

الدولة ملكیة خاصة وهي التي تخضع لأحكام القانون  یقصد بالدومین الخاص كلما تملكه

الخاص، شأنها في ذلك شأن الأفراد والمشروعات الخاصة، والدومین الخاص لا یخصص 

للمنفعة العامة، ویدر الدومین الخاص إیرادات ولهذا یعتبر مصدر مالي مهم للدولة ویقسم 

  2:الدومین الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي

كان استغلال الاراضي الزراعیة والغابات من مصادر ایرادات الدولة  :ريالدومین العقا -أ

الرئیسیة في العصور الوسطى وظهرت أیضا المحاجر والمناجم ومصائد الاسماك لتكون 

مصدر من مصادر الایرادات العامة ، إلا انه في الفترة الاخیرة ومع اتجاه الدولة الى زیادة 

كة الفردیة الخاصة بدأت الدولة تملك الاراضي الزراعیة للأفراد فاعلیة الانتاج من خلال المشار 

فقل الدومین الزراعي وان كانت الدولة ما زلت تحتفظ بملكیة المناجم والمحاجر ومشاركة 

القطاع الخاص في انتاجه من تلك المناجم والمحاجر ، إلا أنه یمكن القول في النهایة ان 

  .ن مصادر الایرادات العامةالدومین الزراعي أصبح مصدر منخفض م

                                                             
  .95، ص  1994، الدار الجامعیة ، بیروت، "مبادئ المالیة العامة" زینب حسن عوض االله  -1
  .122، ص  2006القاهرة ، ، جامعة عین شمس، "مالیة الدولة" مراد"محمد حلمي  -2
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على أنه إذا كانت أهمیة الدومین العقاري قلت في الوقت  :الدومین الصناعي والتجاري -ب 

التجاري  الحاضر، فإن أرباح الدومین التجاري والصناعي للدولة قد زادت ، ونقصد بالدومین

فالمشاهد أن المشروعات . والصناعي المشروعات التجاریة والصناعیة التي تتولاها الدولة

التجاریة والصناعیة التي تتولاها الدولة كثرت في معظم الدول بسبب الاتجاه الذي ظهر أثناء 

  .الحرب العالمیة الأخیرة وفي أعقابها نحو تأمیم الصناعات الأساسیة فیها

  :ع نطاق هذه المشروعات التي تتولاها الدولة على أمرینویتوقف اتسا

 .سیاسة الحكومة من حیث اتجاهها نحو الاشتراكیة أو نحو الفردیة -

المقارنة بین ما یعود على الدولة من ربح من هذه المشروعات وبین ما كانت تقتطعه  -

  .هذه المشروعات لو ترك أمر القیام بها للأفرادأرباح كضرائب من 

على ثمن السلع التي تنتجها هذه المشروعات العامة أو  "الثمن العام"صطلاحویطلق ا

الخدمات التي تؤدیها تمیزا له عن الثمن الخاص وهو ثمن منتجات وخدمات المشروعات 

الخاصة، ویتوقف تحدید الثمن العام على وجود مشروعات منافسة لها أو احتكارها السوق، فإذا 

مشروعات الخاصة المماثلة، فإن الثمن یتحدد في السوق طبقا كانت تتنافس مع غیرها من ال

للعرض والطلب، أما إذا كانت هذه المشروعات تنفرد بالسوق، فإنها تستطیع أن تحدد ثمنا أكثر 

ارتفاعا من الثمن الذي كان یحدد في حالة الاحتكار الخاص، وفي هذه الحالة یمكن القول بأن 

بارة عن الفرق بین هذا الثمن وبین الثمن الذي كان یحدد الثمن یتضمن ضریبة مستترة وهي ع

في حالة الاحتكار الخاص على أنه لا یوجد ما یمنع من أن تحدد الدولة الثمن في هذه الحالة 

بأقل من ثمن السوق، إذا كانت تهدف إلى تیسیر الحصول على السلعة أو الخدمة، وتشجیع 

راد للخزانة العامة، مثال ذلك قیام الحكومة الإیطالیة الإقبال علیها دون نظر إلى ما تدره من إی

  .بإنتاج الكینین بأقل من نفقة الإنتاج بقصد مكافحة حمى الملاریا
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  :الدومین المالي - ج 

الخزینة والأسهم  هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة من السندات الحكومیة وأذونات

محفظة الأوراق المالیة هذا بالإضافة إلى الفوائد التي تحصل علیها من خلال القروض التي ( 

  .تمنحها للأفراد أو المؤسسات أو توظیف أموالها في البنوك

  :الرسوم .2

العامة للدولة ذات الأهمیة الخاصة، وتأتي في المرتبة  تعتبر الرسوم من مصادر الایرادات

من حیث درجة الأهمیة، وتتمیز بأنها من الایرادات التي تدخل ) الدومین(الثانیة بعد املاك 

خزانة الدولة بصفة دوریة منتظمة، ومن ثم تستخدمها الدولة في تمویل نفقاتها العامة وتحقیق 

، أن الرسوم یدفعها الأفراد مقابل الخدمات الخاصة التي ومما هو جدیر بذكر. المنافع العامة

  .یحصلون علیها من المرافق العامة، أي أنها مقابل للخدمات

ویعد الرسم من أدم مصادر الایرادات العامة حیث كان یمثل في العصور الوسطى أهمیة 

  1:ذلك لعدة أسباب ضرائب، ویرجع كبیرة تفوق

بین الدولة والأفراد أشبه ما تكون علاقة تعاقدیة، في تلك العصور كانت العلاقة أن  -

حیث كانت الدولة تقدم خدمات معینة للأفراد بواسطة مرافقها الاداریة مقابل التزام الأفراد 

  .رسوم بدفع مبلغ معین في شكل

كان الملوك وأمراء الاقطاع یفضلون اللجوء الى الرسوم بدلا من الضرائب، حیث أن  -

طلب موافقة البرلمان بینما كانت الرسوم لا تتطلب موافقة من فرض الضرائب كانت یت

  .كانت أیسر في فرضها جانب الجهة الأخیرة ومن ثم

وبمرور الزمن تناقصت أهمیة الرسوم اذ لم تعد مصدرا تمویلیا هاما للإیرادات الدولة بقدر  

ور، أضف الى ذلك كونها وسیلة تنظیمیة لسیر المرافق العامة وهي بصدد تقدیم خدماتها للجمه

  .أن فرض الرسوم لم یعد أمرا متروكا لمشیئة الدولة، بل أصبح فرضها یتم استنادا الى القانون

                                                             
  .101سوزي عدلي ناشد الوجیز في المالیة العامة، مرجع سبق ذكره،ص -1
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  :ماهیة الرسم و خصائصه

فریضة مالیة یؤدیها الفرد جبرا للدولة مقابل انتفاعه بخدمة : "یمكن تعریف الرسم بأنه  

  1."جانب النفع العام الناشئ عن أداء هذه الخدمة معینة تترتب علیها نفع خاص له الى

  

 2: من هذا التعریف للرسم یتضح لنا أن الرسم یتمیز بخصائص هامة وهي على النحو التاليو 

  .ان الرسم هو مبلغ من المال، أي مبلغ نقدي -

یبدو في  ان الرسم هو الزامي أو جباري، یلتزم الأفراد بدفعه الى الدولة وعنصر الاجبار  -

استقلال الدول والهیئات العامة الأخرى في وضع النظام القانوني للرسم من حیث تحدید 

  .تحصیله مقداره وطرق

الرسم یدفع مقابل انتفاع الفرد بخدمة معینة مثل رخصة السیارة أو الفصل في المنازعات  -

 . القضائیة

جانب النفع العام، أي أن دافع الرسم یحقق نفعا  یترتب على الرسم تحقیق نفع خاص الى -

خاصا لا یشاركه فیه غیره من الأفراد، ویتحقق بجانبه نفعا عاما یعود للمجتمع ككل، 

فرسم القضاء مثلا یحقق نفعا خاصا للفرد في الحصول على حقوقه ویحقق نفعا عاما 

 .للمجتمع في اشاعة العدالة والطمأنینة

  :تقدیر الرسم وفرضه

وم الدولة بتحدید قیمة الرسم الذي یفرض على بعض خدمات المرافق العامة، الا أنه لیس تق

وهي بصدد تقدیر الرسم الواجب ) الدولة(من السهل تجدید قواعد عامة تلتزم بها السلطة العامة 

ي الاعتبار عند تقدیر الرسم الواجب دفعه ویمكن أن تأخذ بعین ف أدائه، ویمكن أن ندخل

 3:عند تقدیر الرسم قواعد معینة تتمثل فیمایليالاعتبار 

                                                             
  .94محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام، مبادئ المالیة العامة، مرجع سبق ذكره،ص -1
  .255، ص 2009،عمان الأردن ،  مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، دار ،زهران" عبد الغفور ابراهیم أحمد  -2
  ).137-136(محرزي مد محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -3
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 مراعاة التناسب بین نفقة الخدمة المؤداة وبین الرسم المقابل لها،: القاعدة الأولى 

الهدف الأساسي من المرافق العامة هو تقدیم الخدمات  أن إلى أساساوتستند هذه القاعدة 

للأشخاص ولیس تحیق الربح، أي أن الهدف منها لیس هدفا مالیا بحتا ، ومن ثم  الازمة

فلا یوجد ما یستوجب أن یكون مقابل الخدمة الممثل في الرسم أكبر من نفقة ،الخدمة 

وتبریر هذه القاعدة، أنه لا یترتب على أداء هذه المرافق لنشاطاتها أن تزید ایراداتها على 

 . نفقاتها

 وهذا أن یكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابلة له: انیةالقاعدة الث ،

العنصر لیست قاعدة مطلقة، فهي تتعلق ببعض أنواع الخدمات كالتعلیم العالي والخدمات 

الصحیة، ویرجع ذلك الى أن طبیعة هذه الخدمات تمثل بالإضافة الى النفع الخاص منفعة 

ثم فان متطلبات العدالة تستوجب توزیع نفقات هذه  ومن عامة یعود على المجتمع ككل

الرسوم وبین المجتمع ككل، عن طریق (دافعي ( المرافق بین الأشخاص المستفیدین بها 

فرض الرسوم والضرائب بأنواعها المختلفة، زیادة على ذلك أن تقلیل مبلغ الرسوم والضرائب 

مثل هذه الخدمات لضرورتها  على طلب الأشخاصبأنواعها المختلفة یكون بهدف تحفیز 

  .من جهة، ولنفعها العام من جهة أخرى

 ویعلق الأمر هنا  أن یكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلة له،: القاعدة الثالثة

ببعض أنواع الخدمات، ویكون الهدف منها اما تحیق ایراد مالي للخزینة العمومیة كما هو 

اذا زادت على نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمة زیادة الحال بالنسبة الرسوم التوثیق 

ملموسة، واما التقلیل من طلب الأشخاص على الخدمة موضوع الرسم كما هو الحال 

  .الشواطئ بالنسبة لرسوم الاستجمام في بعض

ورغم من تعدد هذه القواعد، فان ذلك لا یلغي أن الهدف من تأسیس الرسم هو غرض مالي 

ول على ایرادات للخزینة العمومیة، الى جانب تنظیم عمل استعمال المرافق من أجل الحص

  .العامة للدولة من طرف المواطنین
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وفرض الضریبیة یتم بالاستناد على كونه یدفع جبرا من الأشخاص الى الدولة، في هذا 

دة الاطار، حق الأموال على المدین وبموجب ذلك، فان فرض الرسوم لا یتم بالإرادة المنفر 

للسلطة التنفیذیة المتمثلة في الحكومة ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة، بل یستلزم رقابة 

من موافقة السلطة التشریعیة على فرض الرسوم وان كان  السلطة التشریعیة علیها، ولذا فلابد

فرضها لا یستلزم اصدار قانون بل یكفي فیه أن یتم بناء على قانون ویقصد من ذلك، أن 

قانون یخول للوزیر أو الادارة فرض الرسوم المناسبة للخدمات التي تقدمها المرافق  یصدر

  .تتبع في تقدیرها التي دالعامة والهدف من ذلك تعدد أنواع الرسوم وتنوع القواع

  :مقارنة الرسم بالضریبة

قد یختلط مفهوم الرسم مع الضریبة ، لذا سنوضح بعض أوجه التشابه والاختلاف بین 

  :ماكیلیه

  :أوجه التشابه -  أ

  یتشابه الرسم والضریبة في أن كلا منهما

  .مبلغ من النقود یدفعه الفرد جبرا -

  .یدفع للدولة بصفة نهائیة، وتستعین بحصیلتهما لتغطیة النفقات العامة  -

تتمتع الدولة في سبیل اقتضائهما بامتیاز على أموال المدین، ولا بد من صدور أداة  -

  .كل منهمابصدد  تشریعیة بفرض

  أوجه الاختلاف - ب  

  :رغم وجوه التشابه هذه، فإنه توجد اختلافات كبیرة بین الرسم والضریبة نذكر منها 

تدفع الضریبة دون مقابل خدمة معینة خاصة لدافعها، بینما الرسم یدفع في مقابل  -

  .على خدمة معینة حصول الفرد

، إلى جانب الغرض تفرض الضریبة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة شتى -

  .المالي، أما الرسم فهدفه الأساسي حصول الدولة على إیراد مالي للخزانة العامة
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تفرض الضریبة ویحدد سعرها بقانون خاص، لكن الرسم یفرض بقانون ویترك للسلطة  -

  .سعره التنفیذیة تحدید

 تفرض الضریبة على أساس الطاقة المالیة للفرد ومدى قدرته على تحمل الأعباء -

العامة، أما الرسم یفرض على أساس تغطیة نفقات المرفق الذي یقدم النفع الخاص 

  .إلى دافع الرسم

تزاید أهمیة الضرائب كمورد للإیرادات العامة في العصر الحدیث وتضاؤل أهمیة  -

  .الرسم كمورد مالي

 الضرائب .3 

  تعریف الضریبة واركانها: أولا 

الضریبة هي فریضة مالیة جبریة یلزم الممول بدفعها دون مقابل خاص وتهدف الى تغطیة 

النفقات العامة تحقیقاً لمصالح المجتمع ویكون في شكل نقود ومن التعریف السابق نكتشف أن 

  1.للضریبة أربعةأركانأساسیةهناك 

  :فریضة جبریة تصدر عن السلطة التقدیریة للدولة - 1 

الضریبة فریضة جبریة بمعنى ان الخاضعین لها لیس لدیهم خیار فى دفعها من عدمه بل 

وتمارس الدولة . انهم ملزمین بادائها دون النظر الى رضاهم او عدم رضاهم عن دفع الضریبة 

واسلوب  سلطتها في فرض وتحصیل الضریبة، وتقوم الدولة بتحدید وعاء الضریبة وسعرها

  .تحصیلها 

  :یبة فریضة بلا مقابل خاصالضر  - 2 

فنجد ان فرض الضریبة على الممولین لا تتطلب وجود نفع خاص یعود علیهم من فرضها ، 

، س بناء على النفع الذي یعود علیهفتفرض الضریبة بناء على المقدرة التمویلیة للفرد الممول ولی

                                                             
  .213علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص -1
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نفعة لكن بصفته ولیس معنى ذلك انه لا یحصل على منفعة من الضریبة بل انه یحصل على م

  .عضوا من اعضاء المجتمع ولیس بصفته دافع للضریبة 

  :الغرض من الضریبة تحقیق اهداف عامة -3

د السائد ان الضرائب لها نجد ان الضریبة تهدف الى تحقیق نفع عام ، وكان قدیماً الاعتقا 

 ر المالیةفقط وهو تغطیة النفقات العامة ، اما بعد ظهور الفكر الكینزي وتطو  يغرض مال

  . العامة اصبح للضرائب اهداف عامة متعددة منها اهداف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة 

  :حصیلة الضریبة مبلغ من النقود -4

الاتجاه السائد في العصر الحدیث هو ان تحصل الضریبة فى صورة نقدیة ولیست صورة  

صورة نقدیة مما یجعل الضریبة لابد وان تكون  عینیة كما كان سائد قدیماً ، فالنفقات العامة فى

  .في صورة نقدیة ایضاً نظراً لسهولة تحصیلها وانخفاض تكلفة تحصیلها

  قواعد الضریبة: ثانیاً 

  :)المساوة(قاعدة العدالة  -1

 المجتمع بطریقة تحقق أفرادالضریبة على  الأعباءیتم توزیع  أنالمقصود بالعدالة هو  

  :وهما 1،منهم وهنا یظهر نوعان من العدالةبینهم حسب المقدرة التمویلیة لكل  المساوة

 معاملة الممولین المشتركین فى نفس الظروف الاقتصادیة معاملة يا الأفقیةالعدالة  - 

 .ضریبیة واحدة

  .ومتصاعدة  العدالة الرأسیة اى معاملة الفئات ذات الدخول المختلفة معاملة ضریبیة مختلفة

  :ملائمة الضریبة لإمكانیات الممول وظروفه -  2

یكون الممول على یقین كامل بكل ما یحیط بالضریبة من سعر الضریبة  أنوالمقصود هنا 

ووعائها ومیعاد تحصیلها وان یتناسب میعاد وطریقة تحصیلها مع ظروف الممول فمثلاً ظروف 

                                                             
  .84طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 الزراعیة تتطلب تحصیل الضریبة موسمیاً وظروف الموظفین تتطلب الاراضى أصحاب

  ... تحصیل الضریبة شهریا وهكذا 

  :ملائمة الضریبة لإمكانیات الإدارة الضریبة -  3

یجب ان تكون الضریبة متناسبة مع قدرة الدولة على تحصیلها وقدرة موظفى الجهاز  يا 

 یة حتى یتحقق مبدأ الاقتصاد في نفقاتالضریبي على التعامل معها بأقل نفقات اقتصاد

  .تحصیل الضریبة

  

  :قاعدة التوزیع المناسب لعبء الضریبة بما یكفل تحقیق الغرض منها -4

المقصود أن الضریبة یجب ان تتوزع على الممولین بحیث تحقق الغرض من تحصیلها وهنا  

فقدیماً كان الهدف من الضریبة هدف  نجد ان هذه الفكرة اختلفت باختلاف الفكر الاقتصادى

اى تغطیة النفقات أما الآن فهدف الضریبة اقتصادي واجتماعي وسیاسي ، لذلك سنجد  يمال

  1:مختلفة لتوزیع العبء الضریبي منها  أسسان هناك 

  :معیار المنفعة -أ

مثل  هيتقدمها الدولة للفرد  التيان الخدمة او المنفعة  أساسیستند هذا المعیار على 

السلعة او الخدمة التي یشتریها من السوق لكنها خدمة عامة غیر قابلة للتجزئة لذلك فأن الفرد 

تحاسب ضریبیاً بناء على مقدار  الأفراد أنیدفع نصیبه من تلك الخدمة فى صورة ضریبة، اى 

المنفعة  أسلوبالخدمات والمنافع التي قدمت لهم من انفاق الدولة ، وهناك من یرى استخدام 

 .الحدیة الناتجة عن انفاق الدولة كمقیاس لعبء الضریبة 

  2:يإلا ان هذا المعیار صعب استخدامه فى الواقع لما یل

صعوبة قیاس المنفعة التي تعود على الأفراد من الخدمات العامة التي تقوم بها  -

 .الدولة

                                                             
  .133دار النهضة العربیة، ص: عادل احمد حشیش، تاریخ الفكر الاقتصادي، بیروت -1
  .60علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 .الدخل عدم قدرة الضریبة فى ظل هذا المعیار على تحقیق العدالة في توزیع -

لأنهم  الأغنیاءفي ظل هذا المعیار نجد ان الفقراء یجب أن یدفعوا ضرائب أكثر من   -

  .)مواصلات عامة  -تعلیم  -صحة  (یستفیدوا من خدمات الدولة أكثر من الاغنیاء 

  :معیار القدرة على الدفع -ب

هذا المعیار یعنى ان دفع  الضریبة بناء على قدرتهم على الدفع إلا ان الأعباءتتحمل  الأفراد

الضریبة یكون اختیاریاً مثل التبرعات والهبات وهو یهمل بذلك حاجة الدولة الى الضرائب في 

الاختیاریة ، كما  الأفرادحدد بناء على تبرعات العامة ویجعل النفقات العامة تت تغطیة النفقات

ناء على الثروة العقاریة للافراد ان قیاس القدرة على الدفع صعب فى الحیاة العملیة فهل تقاس ب

  .ام بناء على الدخول ام بناء على ارباحهم

  :معیار الضرائب الوظیفیة -ج

وبناء على هذا المبدأ تتحدد الضرائب وأعبائها بناء على الهدف المنشود من تلك الضرائب 

ا تفرض بمعنى انه اذا كانت الدولة ترغب مثلاً فى تخفیض الاستهلاك وزیادة الادخار فانه

ضریبة على الاستهلاك وتقلل او تعفى الادخار من الضرائب ، واذا كانت ترید ان تحقق 

تفرض الضریبة على الثروات ، وهكذا نجد ان الضریبة تتحدد  فإنهاالعدالة في توزیع الدخل 

  1.بناء على الوظیفة التي تقوم بها لذلك سمیت بالضرائب الوظیفیة 

  أنواع الضرائب: ثالثا 

  الضرائب على الثروة -1

ثروة الفرد هو ما یمتلكه فى لحظة معینة من عقارات ومنقولات وقد یكون المنقول شي مادي 

او حق معنوى مثل براءات الاختراع وشهرة المحلات ، وبذلك یكون المركز المالي للممول هو 

 للضرائب عأنواالمملوكة له منقوص منها الخصوم وهناك  الأصول يجمالإأي الثروة الصافیة 

  :على الثروة وهى 

                                                             
  .294، ص1992منشورات الجامعة المفتوحة، : حلمي مجید محمد الحمدي، المالیة العامة، طرابلس -1
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  الضریبة التقلیدیة على الثروة -أ

تكون الثروة وعائها وتكون اسعارها منخفضة بحیث لا تنال من قیمة  التيوهى الضریبة 

الثروة فالهدف منها هو معرفة المعلومات عن الثروات والدخول المتولدة منها لذلك یكون سعرها 

  .والتحف  يالزراعیة وبعض الحل يوالأراضلى العقارات رمزى بالغ الانخفاض مثل الضریبة ع

  :ب الضریبة على الزیادة الطارئة في الثروة

 كارتفاعفي تحقیق تلك الزیادة  أصحابهااذا حدثت زیادة طارئة فى الثروة دون بذل جهد من  

مثلا فأن الدولة تفرض ضریبة على الزیادة  يوالعقارات نتیجة الامتداد العمران ياسعار الأراض

  . في قیمة الثروة وتفرض الضریبة عند تصرف المالك فى العقار 

حالات الحروب على  يوتختلف هذه الضریبة عن الضریبة الاستثنائیة التي تفرضها الدولة ف

  .الحروب  أوقات فيیحدث  الذيتنتج نتیجة التضخم  التيالزیادة في قیمة الثروة 

  :الضریبة على التصرف في الثروة  -ج 

  :وهي ضریبة تفرض عند انتقال الثروة من مالكها الى شخص آخر وهي نوعان

  :ضریبة على انتقال الثروة بین الاحیاء-1

وهى ضریبة تفرض على احد طرفي التعاقد وعلى قیمة الثروة المنقولة وغالباً ما تفرض على 

  .معاملاتهم لا یتهرب الأفراد من تسجیلالمشترى وعادة تكون ذات سعر معتدل حتى 

  :الضریبة على التركات -2

وهى تعبر عن انتقال الثروة بعد وفاة مالكها الى الورثة وتفرض الضریبة على الورثة ویكون 

  :شكلین وذلك بهدف تقلیل حدة التفاوت بین الطبقات وتأخذ يسعرها مرتفع وتصاعد

من دیون والتزامات وقبل توزیعها على  ضریبة على مجموع التركة بعد خص ما علیها -

  .الورثة

 یحدد سعر الضریبة على نصیب كل وارث ویختلف يأضریبة على نصیب الوارث  -

  .الشخص المتوفى  إلىدرجة قرابة الوارث  باختلاف
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  :الضرائب على الدخل-2

الضرائب على الدخل في الوقت الحاضر هي من أهم أنواع الضرائب ، وقبل شرح هذه  

الضرائب علینا في البدایة التعرف على الدخل وهناك نظرتین أساسیتین في تعریف الدخل 

  :وهما

  :نظریة مصدر الدخل -1

كل قوة شرائیة صافیة تتولد من مصدر قابل للبقاء ، تصبح تحت تصرف  یعرف الدخل بانه

  .الممول بصفة دوریة متجددة 

  :يیتوافر فیه شروط وه أندخل یجب ال أنوفقاً للتعریف السابق نجد 

یحصل علیه من المعاملات المادیة في  يعبارة عن مبلغ نقد يیكون قوة شرائیة ا أن) 1

  لیست قوة شرائیة لأنهامثلاً لا یمكن اعتبارها دخل  الأمولد من حنان تت ي، فالمنفعة الت الأسواق

  .انه تحقق فعلاً ولیس مجرد احتمال يأان یكون الدخل تحت تصرف الممول ) 2

تكون القوة الشرائیة متجددة وتتكرر بصفة دوریة مثل مرتب الموظف او محصول  أن)3

  .المزارع

الایرادات المتولدة یجب خصم جمیع النفقات ان تكون صافیة بمعنى أنه بعد حساب  )4

  .انفقت للحصول على هذا الدخل وهذه النفقات یحددها القانون الضریبي

  :نظریة الإثراء -2

 ثروة الممول خلال فترة زمنیة يوهى تتعامل مع الدخل على انه أي زیادة صافیة تتحقق ف

  .معینة

كل ایراد یتحقق ولو لمرة واحدة فقط ومن ووفقاً لهذا التعریف یتسع مفهوم الدخل لیشمل على 

  .اصول قد تكون غیر قابلة للبقاء ویشمل بذلك حصول الفرد على میراث خلال العام 
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یتطلب متابعة دقیقة لانتقالات  لأنهاستخدام هذا المعیار لقیاس الدخل  يوهناك صعوبة ف

 أمرقیمة هذه الثروات وهذا  يوحصر ومعرفة الزیادة ف الأفرادالثروات العقاریة والمنقولة بین 

  1.صعب للغایة مما یسهل التهرب الضریبي

  الضرائب على الدخل أنواع

  الضریبة على مجموع الدخل -1

یحصل علیه الممول خلال العام ویقدم به  يالذ يوهى تفرض على مجموع الدخل الصاف

یحصل علیه خلال  يدخله الذ أنواعالضریبیة یوضح فیه كل  الإدارةىإلضریبي واحد  إقرار

  .أو الفوائد أو التعویضات الأرباحالعام سواء من العمل أو من ثروته العقاریة أو المنقولة أو 

  مزایا الضریبة على مجموع الدخل  - أ

  . ول حیث انه یقدم مصادر دخله كلها مرة واحدةمبالنسبة للم أیسر أسلوب-1

 أوموحدة سواء في ربط  إجراءاتتحدد  أنهاالضریبیة حیث  للإدارةاكثر ملائمة بالنسبة  -2

  .تحصیل الضریبة او تلقى الطعون من الممول

  عیوب الضریبة على مجموع الدخل  - ب

التمییز بین مصادر الدخل المختلفة مما یجعل الضریبة غیر قادرة على تحقیق عدم  -1

  .الاهداف الاجتماعیة والاقتصادیة

  .أیه ضریبة على دخوله المختلفة  أداءكلیا من  يامكانیة تهرب الممول الضریبعدم  - 2

  2.الضرائب النوعیة على الدخل -2

وهى فرض ضریبة خاصة بكل نوع من أنواع الدخل ، فتفرض ضریبة على الدخل من 

  المرتبات وأخرى على الدخل من الثروات العقاریة وثالثة على الدخل من المهن الحرة والارباح

  .التجاریة

  

                                                             
  .24، ص2001الشركة العالمیة للطباعة والنشر، : آدم مهدي أحمد، مفاهیم المالیة العامة، القاهرة -1

2- jese gaston, cours de sciebces des finances et de legislation financiére, paris, 1931, p80. 
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  النوعیة على الدخلمزایا الضریبة   - أ

التمییز بین مصادر الدخل المختلفة مما یجعل الضریبة قادرة على تحقیق الاهداف -1

  .الاجتماعیة والاقتصادیة

  .كلیا من آداء أیه ضریبة على دخوله المختلفة  يتهرب الممول الضریب إمكانیةعدم -2

  عیوب الضریبة النوعیة على الدخل  - ب

فرض أكثر من ضریبة  يا يالازدواج الضریب إلىتعدد الضرائب على الدخل قد یؤدى  -1

  .على نفس المصدر من مصادر الدخل

  .مضاعفة نفقات الدولة فى تحصیل الضریبة مما یقل من كفاءة الضریبة  -2

  :الضرائب على الأرباح الاستثنائیة -3

بصورة طارئة وغیر دائمة من مصادر غیر قابلة للبقاء مثل  الأفرادیحققها  أرباحوهى 

الحروب ، فتجد الدولة انه یجب فرض ضریبة استثنائیة ذات  أوقات يالتي تتحقق ف الأرباح

  .استثنائیة أرباحوتحقق  الأسعار فيمعاییر خاصة لان التجار تستفید من الارتفاع المستمر 

  1حالأربامبررات فرض ضریبة استثنائیة على 

توزیع الدخل لصالح  بإعادةالمصاحبة لظروف الحرب  الأسعار يتقترن الزیادة ف -1 

المنتجین على حساب المستهلكین مما یتطلب تحقیق العدالة عن طریق فرض ضرائب على 

  .التوازن في توزیع الدخل لإعادةالمنتجین 

ظروف الحرب لا دخل للمنتج في تحققها لذلك یجب فرض  يتنتج ف يالت الأرباح -2

  .ضریبة استثنائیة

  غزیر تحتاجه الدولة فى تغطیة إیرادتساعد تلك الضریبة على الحد من التضخم وتولد  -3

  .نفقاتها

  

                                                             
  .24آدم مهدي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  .الإنفاقالضرائب على -4

  :الإنتاجالضرائب على الاستهلاك وعلى  

 الاستهلاك كفرض ضریبة على استهلاك الفرد لسیارته أموالتفرض الضریبة على استعمال 

  .نسبیة أهمیةتلفزیونه مثلا وهي ضرائب ضعیفة ولیس لها  أو

 أهمیةوهى ضریبة لها  الأسواق يعند شرائها ف أوالسلع الاستهلاكیة  إنتاجتفرض على  أو

  .كبیرة وهذه الضریبة تسمى بالضریبة على رقم الاعمال

  :الأعمالالضرائب على رقم -5

وهي ضرائب تفرض على حجم المعاملات في سلعة واحدة أو مجموعة من السلع وتأخذ 

  :اشکال  ثلاث

  :الأعمالالضریبة العامة المتتابعة على رقم  -أ

فتفرض  يالسلعة حتى تصل الى المستهلك النهائ إنتاجوهى ضریبة تفرض على كل مراحل 

تاجر الجملة وتفرض عند بیعها من تاجر الجملة الى التجزئة  إلىمن المنتج  بیع السلعة عند

  .المستهلك ویتحمل عبئها بالكامل المستهلك إلىوتفرض عند بیعها من تاجر التجزئة 

  :الأعمالالضریبة العامة الواحدة على رقم  -ب

  .فقط الإنتاجوهى ضریبة تفرض على مرحلة واحدة من مراحل 

  :علعلى بعض السالضریبة النوعیة المتعددة  -ج

فرض ضرائب متعددة تختلف  بأسلوببمعنى فرض فرض الضریبة على رقم الاعمال لكن 

  .باختلاف نوع السلعة ولیست ضریبة عامة على كل السلع

  الضرائب الجمركیة -  ثانیا

الصادرات وتحصلها  أوضرائب غیر مباشرة تفرض على الواردات  يالضرائب الجمركیة ه

  .الدولة على واقعة عبور السلعة للحدود الوطنیة

وتفرض الضرائب غالبا على معظم الواردات وقلما تفرض على الصادرات في بعض 

  خروجها ما البلاد مثل المواد يلا ترغب الدولة ف يالحالات الاستثنائیة مثل السلع الضروریة الت
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  1. التموینیة 

 مركیةتقسیمات التعریفة الج  -أ 

  2:إلىسعر الضریبة الجمركیة المفروضة على السلع وهي تقسم  يالتعریفة الجمركیة ه

  :تعریفة بسیطة وتعریفة متعددة للسعر

التعریفة  اما، ان كان مصدرها يالتعریفة البسیطة وهى تعریفة واحدة تفرض على السلعة ا

  .الثنائیة بین الدول المتعددة فیختلف سعرها باختلاف دولة المصدر وتتحدد بناء على الاتفاقیات

  :تعریفة فرضیة وتعریفة اتفاقیة

التعریفة الاتفاقیة ،  الدولة منفردة ومتمثلة في سلطتها التشریعیة بإرادةالتعریفة الفرضیة تتحدد 

  .أخرىل مع مجموعة دو  يتفرض بموجب اتفاق دول

  تعریفة قیمیة وتعریفة نوعیة وتعریفة مركبة

  .التعریفة القیمیة ویتحدد فیها سعر الضریبة كنسبة مئویة من سعر السلعة المستوردة

  التعریفة النوعیة وتتحدد سعر الضریبة بمبلغ معین على اساس الوحدة من السلعة بالعدد او

  .بالوزن

 عبارة عن تعریفة نوعیة یضاف الیها تعریفة قیمیة لتعویض الفارق في يالتعریفة المركبة ه

  .الجودة او الحجم بین عدد الوحدات من السلعة

  :تعریفة مالیة وتعریفة حمائیة

  .الإیراداتیكون الغرض منها زیادة حصیلة الدولة من  يالت يالتعریفة المالیة ه

 ایة المنتجات المحلیة من المنافسةیكون الغرض منها حم يالتعریفة الحمائیة وهى الت 

  .الاجنبیة

  

  

                                                             
  .239عبد الغفور ابراهیم أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .152، ص2012، عمان، 4أحمد زهیر شامیة وخالد شحادة الخطیب، أحسن المالیة العامة، ط -2
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  1:الملحقة بالضرائب الجمركیة  الأنظمةبعض 

  )الترانزیت ( نظام التجارة العابرة  -1

تدخل الى الدولة بغرض المرور منها الى الدول الأخرى  يوطبقاً لهذا النظام فان السلع الت

سلع غیر خاضعة للضریبة الجمركیة اما ما  فإنهامثل السلع التي تمر بقناة السویس مثلاً 

  .البلد فانه یخضع للضریبة الجمركیة يیستقر منها ف

  :المؤقت الإعفاء نظام -2

سلع یعاد  إنتاجالمستخدمة في  الأولیةتعفى طبقا لهذا النظام ولفترة مؤقتة بعض المواد  

تصدیر  إعادةحددة دون انتهت الفترة الزمنیة الم فإذاالخارج بعد تصنیعها ،  إلىتصدیرها 

  .السلعة فان المواد الأولیة تخضع للضریبة الجمركیة

  :)الدروباك ( نظام رد الضریبة الجمركیة -3

یدفع مستورد المواد الاولیة الضریبة الجمركیة اولاً ، ثم یستحق استردادها مرة اخرى اذا قام  

  .تحتوى على هذه المواد الأولیة للخارج مرة اخرى بتصدیر السلع التى

  :نظام المناطق الحرة  -4

وهو انشاء مناطق داخل الدولة وعلى اراضیها لكنها لا تخضع للضرائب الجمركیة المتداولة 

وذلك تشجیعا للتجارة واقامة المشروعات الصناعیة ) منطقة بورسعید الحرة(داخل هذه المناطق 

لمناطق الغیر خاضعة للضریبة ، لكن مرور السلع من تلك المنطقة الى الاجنبیة على تلك ا

  .انحاء البلاد یتطلب فرض ضریبة جمركیة على السلعة  يباق

  :تقسیمات رئیسیة لأنواع الضرائب: رابعا

  معاییر التفرقة بین الضرائب المباشرة والغیر مباشرة 

  معیار من یتحمل عبء الضریبة -1

 .انه لا ینقل عبئها يالضریبة نفسه ا عیتحمل عبئها داف يهى التالضرائب المباشرة  -

                                                             
  .144، ص1994العامة، طرابلس، الجامعة المفتوحة، منصور میلا یونس، مبادئ المالیة  -1
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  .الأشخاصیتمكن دافعها من نقل عبئها الى غیره من  يالت يالضرائب الغیر مباشرة ه -

إلا ان هذا المعیار غیر دقیق للتفرقة بین الضرائب المباشرة والغیر مباشرة لان نقل عبء 

العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ، مما یتوقف على مجموعة متغیرة من  الضریبة

  .دقیق یجعله معیار غیر

 معیار طریقة الجبایة -2

تحصل بجداول  يتحصل بناء على اوراق او قیودات ا يالت يالضرائب المباشرة ه -

  .اسمیة

جداول اسمیة  إلىلا تحتاج  يبیانات ا يبأالضرائب الغیر مباشرة لا یرتبط تحصیلها  -

المتبع في تحصیل الضریبة  يالادار  الأسلوبهذا المعیار یعیبه ان یستند الى  إلا ان

  .وهو ما لا یمكن الاستناد إلیه كأسلوب علمي في تحدید نوع الضرائب

  معیار استمراریة او عرضیة المادة الخاضعة للضر

  یكون المادة الخاضعة للضریبة ثابتة وتتصف بالدوام مثل يالت يالضرائب المباشرة ه -

  .الدخل والثروة -

 تكون المادة الخاضعة للضریبة طارئة او عارضة مثل تيالضرائب الغیر مباشرة وهى ال -

  .الاستهلاك

ویعیب هذا المعیار اعتباره الضرائب على التركات ضرائب غیر مباشرة لانها نتیجة حدث 

  .طارئ او عارض إلا ان الضرائب على التركات تعتبر في الحقیقة ضرائب مباشرة

  یار الحصول على الدخل وانفاقهمع

  .تفرض على الدخل عند الحصول علیه يالت يالضرائب المباشرة ه -

  .الضرائب الغیر مباشرة هى التى تفرض على الدخل عند انفاقه -

ویعیب هذا المعیار انه هناك اموال یحصل علیها الفرد لا تعتبر دخلاً یحصل علیه ولا انفاق 

  .لا تصنف وفق هذا المعیار يركات لذلك فهیقوم به مثل أموال الثروة والت
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ومع اختلاف المعاییر والانتقادات الموجه الى كل معیر اتفق علماء المالیة العامة على 

تقسیم الضرائب من حیث المادة الخاضعة لها الى ضرائب على الدخل والثروة فى جانب 

  .الانفاق والتداول في جانب اخر وضرائب على

  1:مزایا الضرائب المباشرة  

  .تراعى مبادئ العدالة الضریبیة فكل ممول یدفع بناء على مقدرته التكلیفیة -1

  لانها تفرض على مصادر تتمیز بالثبات النسبي كالثروة يحصیلتها تتم بالثبات النسب -2

  .والدخل

  .ضرائب المباشرةالدفع أكبر في ال الضریبیة على تحقیق قاعدة الملائمة فى الإدارةقدرة  -3

  2.عیوب الضرائب مباشرة

بتدخل الدولة فى شئونه الاقتصادیة مما  وإحساسهثقل وطئتها النفسیة على الممول  - 1

یدفعه الى محاولة التهرب منها ، إلا أن هذا العیب یتوقف على مدى فاعلیة الانفاق العام 

  .الضریبي يعومدى الو 

 حین انتهاء السنة المالیة وهو مالا یتوافق مع تراخى حصیلة الضرائب مباشرة الى - 2

  .نفقات الدولة

  مزایا الضرائب الغیر مباشرة

  .سهولة دفعها اذ یتم وضعها ضمن السلعة التي یشتریها الفرد -1

  .صعوبة التهرب منها وضخامة حصیلتها - 2

 تناسب الدول المتخلفة ذات الاوعیة ياتساع نطاقها لیشمل الانتاج والاستهلاك لذلك فه -3

  .الضریبیة القلیلة

                                                             
1

  .169عادل أحمد حمیش، مرجع سبق ذكره، ص -
2 - Louis Carton, Droit Fiscal international et Européen, Dalloz 1986, p13. 
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  عیوب الضرائب الغیر مباشرة 

تفرض على السلع دون التمییز بین دافعیها إلا انه  يلا تراعى مبدأ العدالة الضریبیة فه - 1

من الممكن تلافي هذا العیب عن طریق فرض ضرائب منخفضة على السلع الضروریة وفرض 

  .السلع الكمالیة ضرائب مرتفعة على

  . وعدم الثبات خاصة فى اوقات الكساد والازمات الاقتصادیة  ازتتسم حصیلتها بالاهتز  -2

  :الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة

 للدولة لا یحتوى إلا على ضریبة واحدة يالضرائب الوحیدة معناها ان النظام الضریب -

 .المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة تستخدمها الدولة وتحقق من خلالها اهدافها

  .من مجموعة ضرائب مختلفة يالضرائب المتعددة ومعناها ان یتكون النظام الضریب  -

  1.تستخدمها الدولة ایضاً في تحقیق اهدافها -

  مزایا الضریبة الوحیدة

  .اائتهاجر بساطة  - 1

  .تحقق العدالة الضریبیة من وجه نظر مؤیدیها - 2

  .منها وانخفاض تكالیف تحصیلهاصعوبة التهرب  -3

  عیوب الضریبة الوحیدة 

  لا تتمتع بالعدالة الضریبیة لأن الوعاء المحدد للضریبة یتم اختیاره بأسلوب تحكمى من -1

  .الدولة

  .یمكن ان تنخفض حصیلتها جدا نتیجة التهرب الضریبي او انخفاض وعائها -2

  .تفرض علیه كلها مرة واحدة لأنهاعبئها ثقیل على الممول  -3

  .لا تحقق اهداف الدولة المتنوعة مثل الضریبة المتعددة - 4

                                                             
  .66ص، 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، : الیة العامة ، الاسكندریة المسوزي عدلي ناشد ، الوجیز في  -1
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 الآثار الاقتصادیة للضرائب

  :أثر الضریبة على الإنتاج والاستثمار  :أولا

وهو ما یؤدى إلى التأثیر  الإنتاجتؤثر الضریبة على الإنتاج من خلال تأثیرها على نفقة 

وانخفضت  الإنتاجعلى حافز الربح الذي یتحقق فى السوق فكلما زادت الضریبة زادت نفقة 

ویختلف التأثیر من سوق إلى أخر وهنا نقسم الأسواق  والإنتاجمما یؤثر على الاستثمار  الأرباح

  1:إلى

  سوق منافسة كاملة  )أ 

یتحدد السعر بناء على تلاقى قوى العرض  وفیه لا یتحكم المنتج فى سعر السلعة وانما

والطلب ولذلك عند فرض الضریبة یضطر المنتج إلى إنقاصها من ربحه الغیر عادى وهكذا 

  .إلى أن یتلاشى هذا الربح ویبقى الربح العادي فقط وهذا بالطبع سوف یقلل الإنتاج والعرض

  وق احتكارس  )ب 

ند فرض الضریبة یستطیع أن یرفع في هذا السوق یستطیع المنتج التحكم في السعر فع

  .السعر بما یعادل قیمة الضریبة لكن هذا الأمر یتوقف على مرونة الطلب

إذا كان الطلب غیر مرن فأن المنتج یستطیع ان یرفع السعر و لا یؤثر ذلك على  -

ربحه لأن المستهلك لن یقوم بإنقاص الكمیة إلا بنسبة قلیلة أقل من نسبة الارتفاع في 

  .السعر

ب مرن یضطر المنتج إلى بقاء السعر كما هو علیه دون زیادة عبء لذا كان الطإ -

الضریبة على المستهلك وهذا یؤدى الى انخفاض حافز الربح لدى المنتج وهذا یؤثر 

 .على الإنتاج بالسلب

  :سوق المنافسة الاحتكاریة   )ج 

                                                             
  .64، ص2005المؤسسة الحدیثة للكتاب، : موازنة، ضرائب، طرابلس -فاطمة السویسي، المالیة العامة -1
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السعر أقل من سوق الاحتكار إلا  قدرة المنتج على التحكم فى سوق المنافسة الاحتكاریة فى

ذلك یخشى من تغییر السعر حتى یتجنب ردود فعل باقي المنتجین وهذا أیضا یؤثر أنه مع 

  1.على حافز الربح

هناك رأى آخر أشار التقلیدیین الیه وهو وجود حافز أخر وهو حافز العمل لتعویض 

 ر لا یحدث إلا للطبقاتهذا الأم أنالانخفاض في الدخل الناتج عن فرض الضریبة إلا 

  .ترید تعویض الضریبة ولیس للطبقات الغنیة يمحدودة الدخل الت

  :أثر الضریبة على الادخار والاستثمار -ثانیا 

أن الادخار  تؤثر الضریبة على الدخل مما یؤثر على كل من الاستهلاك والادخار أى 

الخاص للأفراد سوف ینخفض نتیجة ضعف مرونة الاستهلاك وعدم القدرة على تخفیضه 

وهنا نجد ان الادخار الخاص ینخفض ولكن یزداد فى نفس الوقت الادخار العام . بسهولة 

نتیجة زیادة حصیلة الضرائب ولما كان الاستثمار الخاص الناتج من الادخار الخاص أكفء 

 .ستثمار العام فنجد ان التأثیر الكلى على الاستثمار غالبا النقصانغالباً من الا

  2.إلا أن هذا التأثیر على الاستثمار والادخار یتوقف على نوع الضریبة

الضرائب الغیر مباشرة على الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الجمركیة تعمل بصورة  -

  .غیر مباشرة على زیادة حجم الادخار

لاستثمار من خلال المیل للاستثمار حیث تؤدى فرض الضریبة تؤثر الضریبة على ا -

  .إلى خفض الكفایة الحدیة لرأس المال ومن ثم خفض حجم الاستثمار 

  .الضرائب على الدخل تؤدى إلى خفض الاستثمار بصفة عامة -

                                                             
  .308محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .240عبد الغفور ابراهیم أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -2
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  1:النشاط الاقتصادي فيأثر الضریبة على مستوى التشغیل  - ثالثا

التأثیر على مستوى النشاط الاقتصادي فاقتصادیات الدول  للضریبة دور كبیر فى أننجد 

الرأسمالیة تمر بدورات اقتصادیة یتقلب فیها الاقتصاد بین حالة كساد وحالة تضخم وتستخدم 

  :يالسیاسة الضریبة فى الحد من مخاطر كل منها كما یل

  :في حالة الكساد) أ

من الدخل یوجه إلى یتم تخفیض العبء الضریبي على الدخل حتى یتحرر جزء  -

  الاستهلاك

  .یتم زیادة الأعباء الضریبیة على الأرباح الغیر موزعة حتى یقوم المستثمر باستثمارها  -

  .یتم تخفیض الضرائب على الأرباح لتشجیع الإنتاج - 

  في حالة التضخم )ب

زیادة العبء الضریبي حتى یتم امتصاص جزء من القوة  یتم اتباع سیاسات تهدف الى

 الشرائیة فى المجتمع للحد من التضخم إلا أنه یجب اختیار النوع المناسب من الضرائب

تؤدى إلى خفض الدخول والاستهلاك وإضعاف حوافز ←الضرائب المباشرة لمستخدمة فنجد انا

  .الاستثمار

  .ستهلاك والحد من التضخمتؤدى إلى ضغط الا←الضرائب الغیر مباشرة 

إلا انه هناك أثر معاكس نتیجة رفع الأسعار ومن ثم خفض الإنتاج وهو الأمر یؤدى إلى 

  2.التضخم وخفض القوة الشرائیة مزید من

  

  

  

 

                                                             
  .66سبق ذكره، صمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، مرجع  -1
  .72طارق الحاج، المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص -2
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 رابعا أثر الضریبة على إعادة توزیع الدخل القومي

  1:تتدخل الدولة في التأثیر على توزیع الدخل القومى على مرحلتین 

وهى مرحلة توزیع الدخل الأولى بین الفئات صاحبة عناصر الإنتاج وهنا :المرحلة الاولى

نجد ان الدولة تتدخل من خلال القرارات المالیة والادوات الاداریة المباشرة ولا تستخدم الضرائب 

  .في هذاالتوزیع 

حالة شعورها بعدم العدالة في التوزیع  وهى إعادة التوزیع الأولى للدخل فى:المرحلة الثانیة

الاول للدخل ویتم ذلك عن طریق توزیع الإنتاج بین المستهلكین فتؤثر الدولة على الدخول 

النقدیة والحقیقیة وعلى اثمان السلع والخدمات وتستخدم الدولة الضرائب فى هذه المرحلة فنجد 

ذلك بتخفیض دخول عوامل الإنتاج  ان دور الضرائب فى إعادة توزیع الدخل یكون غیر مباشر

ورفع الأثمان وهناك اتجاهات ثلاثة رئیسیة تمارس الضرائب فیها أثارها التوزیعیة على الدخل 

  :القومي

  .توزیع الدخل على الفئات أو الطبقات الاجتماعیة المختلفة  ←أولها

  .توزیعه كمیا بین عوامل الإنتاج ←ثانیها

ن النشاط الاقتصادي أو إقلیمیا على مناطق الدولة توزیعه نوعیا على ألوا←الثالث 

  .المختلفة

  :وترد تحفظات ثلاث على دور الضرائب في اعادة توزیع للدخل 

أن دراسة أثر الضرائب عن إعادة توزیع الدخل نفترض تحدید الشخص أو الفئة التي  -1 

لدى دراسة ذلك الأثر مما یحدث  یستقر علیها عبء الضریبة بصفة نهائیة لذا ینبغي التحوط

 من نقل عبء الضریبة من شخص لأخر على وجه یخالف ما قصد إلیه أصلا المشروع

  .الضریبي 

                                                             
دار :  المنهج الانكماشي والمنهج التنموي، دمشقرمزي زكي ، انفجار العجز علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء  -1

  .122ص  ،2000،المدى للثقافة والنشر
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الأثر النهائي لدور الضرائب في هذا الصدد یتوقف على اتجاهات سیاسیة الإنفاق العام -2

  .لحصیلة الضرائب هل توجه إلى الفقراء أم إلى الأغنیاء

دى فاعلیة النظام الضریبي فى إعادة توزیع الدخل لا ینظر فیه إلى كل أن تقییم م -3

  .ضریبة على حدة

  اعادة توزیع الدخل القومي يدور كل من الضرائب المختلفة ف

  اعادة توزیع الدخل عن طریق الضرائب المباشرة -1

الضرائب على الدخل إذا كانت مفروضة بسعر نسبى على ذوى الدخول المرتفعة تزید  -

اختلال توزیع الدخل أما إذا كانت بسعر تصاعدي فغالبا ما یكون تأثیره في من 

  .إعادة توزیع الدخل القومي لصالح أصحاب الدخول الصغیرة

الضرائب على رأس المال تؤدى إلى توزیع الدخل في غیر صالح الطبقات الغنیة  -

  .مالكة رأس المال

 

  :رةاعادة توزیع الدخل عن طریق الضرائب الغیر المباش -2

الضرائب غیر المباشرة بوجه عام تؤدى إلى إعادة توزیع الدخل القومي فى غیر صالح  

  :الدخول المحدودة إلا ان فاعلیة تأثیر الضرائب الغیر مباشرة یرتبط بعاملین هما  الطبقات ذات

  :نوع السلعة المفروض علیها الضریبة -

صالح الطبقات محدودة الدخل لأن الأغنیاء  الأثر لتوزیعي للضریبة فى ←السلع الكمالیة 

  .هم المشتریین لتلك السلعة وهم دافعي الضریبة الغیر مباشرة 

  التوزیع فى غیر صالح الطبقة محدودة الدخل لأنه یقوم بشرائها ومن ثم ←السلع الضروریة

  .یدفع الضریبة الغیر مباشرة 

  ومن حیث أسلوب فرض الضریبة -

 المباشرة ذات أثر أقوى على إعادة التوزیع لصالح الطبقات محدودة الدخلالضرائب غیر  -

  .كلما كانت على أساس قیمي أى تحسب على قیمة الشراء لأنة قیمة شراء الفقراء تكون قلیلة
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 أما إذا فرضت الضریبة غیر المباشرة على أساس نوعى فأنها لا تساعد على تقلیل حدة  -

ن مالدخل بالنظر لتسویتها للعبء الضریبي بین السلع غالیة الث لتفاوت بین الطبقات من حیثا

  الفقیرة من استهلاك الطبقات القادرة والسلع الرخیصة الثمن الغالبة على استهلاك الطبقات

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الرابع المحور

 السیاسات المالیة والنقدیة للدولة
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  السیاسات المالیة والنقدیة للدولة: المحور الرابع

 ضمان الاستقرار الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي هي خاصة لا بد على الدولة بكل

الإقتصادیة تعني أجهزتها العمومیة إتباع وانتهاج سیاسة اقتصادیة فعالة، فالسیاسة 

  .لتحقیق أهداف إجتماعیة واقتصادیة محددة اتخاذهاالمیكانیزمات والرسائل التي ینبغي 

إن هذه السیاسة الإقتصادیة المتبناة تكمن في انتهاج سیاسة مالیة ونقدیة من طرف الدولة 

سوق فكل سیاسة لها أدواتها الخاصة ومجال تأثیرها، فالسیاسة المالیة مجال تأثیرها هو 

الإنتاج، وأدواتها الرئیسیة هبي الإنفاق الحكومي والضرائب، أما السیاسة النقدیة فمجال تأثیرها 

هو سوق النقد وأدواتها الرئیسیة تتمثل في الإصدار النقدي الذي یؤثر مباشرة في عرض النقود 

  .الشرائیةة وأسعار المنتجات والقدر 

 مفهوم السیاسة المالیة.1

المالیة بأنها مجموعة النشاطات والأهداف التي تتبناها الدولة لغرض تعرف السیاسة 

أهداف المجتمع من متطلبات وذلك لبعث الإستقرار العام ومواجهة أیة ظروف مستقبلیة،  تحقیق

السیاسة المالیة یكمن في تحدید مصادر الإیرادات العامة للدولة هذا من جهة وفي  فمحرك

  .أخرى وذلك من أجل تحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة استخدامها من جهة تحدید مكان

  1أهداف السیاسة المالیة  .أ

  :للسیاسة المالیة أهداف تتمثل فیما یلى

 تحقیق الكفاءة  

إن معیار الكفاءة على غرار الفعالیة یلعب دور كبیر في تقییم السیاسة المالیة للدولة خاصة 

الشفافیة، فتحقیق الكفاءة یتحقق بالاستخدام الأمثل للمواد المتاحة أي عوامل الإنتاج،  فیإطار

 .لكنفي إطار العولمة هذا الاستخدام الأمثل یتطلب أولا معیار الدمج الأمثل بین عوامل الإنتاج

  

                                                             
  .محمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره -1
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 تحقیق العدالة في توزیع الدخل  

  للدولة فیجب على السیاسة یعتبر هذا الهدف بین أهم الأهداف والمسؤولیات الاجتماعیة

المالیة أن تأخذ بعین الاعتبار كیفیة توزیع المداخل لتقلیل التفاوت بین طبقات المجتمع 

  ).وأخرى غنیة طبقات فقیرة(

 تحقیق النمو الاقتصادي 

  في ظل حدة الإبتكار المتزاید تلعب القدرة التكنولوجیة من بین أهم أهداف السیاسیة المالیة

للدولة، فالقدرة التكنولوجیة ماهي إلا القدرة على خلق قیمة مضافة، وذلك لضمان خلق 

  .ومناصب تنقل بطریقة مستمرة رأسمال

  أدوات السیاسة المالیة .ب

  .إما حالة وقوع تضخم أو حالة كساد: تتدخل السیاسة المالیة في حالتین

الشرائیة، تلجأ الحكومة  حالة التضخم مصحوب بارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة ففي -

  الرفع من الضرائب وتخفیض الإنفاق الحكومي، وزیادة معدلات الخصم والفائدة لامتصاص إلى

  .الكتلة النقدیة الزائدة

أما في حالة الكساد متبوع بارتفاع معدلات البطالة، تتخذ الحكومة الإجراءات التالیة  -

  .ب أو الاثنین معافي زیادة الإنفاق الحكومي أو تخفیض الضرائ تتمثل

 1:أدوات السیاسة الاقتصادیة الدوریة .ج

  :تعتمد هذه الأدوات على أربعة سیاسات

  سیاسة المیزانیة* 

  ، تتمثل السیاسة المالیة في استخدام إیرادات ومصاریف الحكومة العامة بهدفبعدها الدوري

 .تثبیت وتیرة النشاط الاقتصادي

  

                                                             
1- Louis Sutre-L2 Économie & Gestion cours des finances publiques - Université Montesquieu 

Bordeaux IV - 2010/2011. 
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 سیاسة الأجور *

  SMICتشیر سیاسة الأجور إلى إستراتیجیة الحكومة لمؤشرات الأجور من خلال مراجعة 

  أشهر ، وهذه هي الطریقة الوحیدة التي یمكن 6كل  )الحد الأدنى لأجور النمو بین المهنیین(

  .للحكومة أن تؤثر بها على سیاسة الأجور

  السیاسة النقدیة*

لكونها . التي تعمل على تزوید الاقتصاد بالسیولةتعتمد هذه السیاسة في تبني الإستراتیجیة 

وفعالة لفترة من الوقت بحیث لدیها میزة كونها سریعة الاستجابة في معارضة السیاسة  أداة قویة

 .المالیة

  سیاسة الصرف*

 .والیوم. تعتمد هذه السیاسة على تبني إستراتیجیة تتماشى مع تطویر القیمة الخارجیة للعملة

  سة النقدیةمفهوم السیا. 2

السیاسة النقدیة تدخل الدولة من خلال بنك البنوك المتمثل في البنك المركزي،  تستدعي

  :لتنظیم السیولة العامة بالوسائل والأدوات النقدیة التالیة وذلك

 تغییر سعر الفائدة.  

 الخصم تغییر سعر.  

 تغییر نسبة الاحتیاطي القانوني.  

  إلى.... تغییر نسبة الاحتیاطي العام.  

 تغییر سعر الفائدة  - أ 

إن الفائدة سعر بوجهان الوجه یتمثل في المبالغ التي تتقاضاها البنوك مقابل منح القروض  

اختلف المتعاملین، أما الوجه الثاني فیتمثل في المبالغ التي تدفعها البنوك التجاریة للمودعین 

جة فمثلا لما یرفع البنك المركزي لدیها، فتغیر سعر الفائدة، یتوقف على السیاسة النقدیة المنته

سعر الفائدة فالهدف منه التقلیل من تقدیم القروض لأن تحفیز المستثمرین یتماشى إقبالهم لما 
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تكون سعر فائدة الإقتراض قلیل، والعكس صحیح في حالة تشجیع الإستثمار یعمل البنك 

  .القروض المركزي على تخفیض معدلات فائدة

  تغییر سعر الخصم  -ب 

سعر الخصم الفائدة التي یتقاضاها البنك المركزي مقابل خصم الأوراق التجاریة أو یمثل 

السندات المحلیة للبنوك التجاریة والتي سبق وأن خصمتها لعملائها، حیث أن كل قیم الأسهم 

والسندات التي تقبلها البنوك التجاریة من عملائها مقابل إعطائهم قیمتها نقدا، فإنها بدورها تقوم 

ادة خصمها لدى البنك المركزي من أجل المحافظة على سیولتها النقدیة وعادة یتم ذلك بإع

مقابل عمولة معینة یحصل علیها البنك المركزي، كما یمثل سعر الخصم الفائدة التي یتقاضاها 

البنك المركزي من البنوك التجاریة مقابل اقرضاها ما تحتاجه من أموال فسعر الخصم یعتبر 

البنوك التجاریة لتشخیص واقع واتجاهات السیاسة النقدیة التي ینتهجها البنك مؤشرا لدى 

  .المركزي

  تغییر نسبة الإحتیاط القانوني   -ج 

لمواجهة إفلاس البنوك التجاریة نتیجة تزاید السحب الغیر متوقع من المودعین، یجب على 

المجبر وضعه في بدایة  الأخیرة أن تحتفظ من احتیاطي للنقود تعرف بالاحتیاطي القانوني هاته

البنك، بحیث یجب على كل بنك تجاري أن یضع نصیب من رأس ماله التأسیسي في  تأسیس

  .لدى البنك المركزي حسابه الجاري

فالسیاسة النقدیة حسب هذا المعیار تتغیر مع تغیر الأهداف فمثلا في حالة تضخم یقوم 

النسبة من الاحتیاطي لكل بنك لامتصاص الكتلة الزائدة والمتداولة من  المركزي برفع هاته البنك

 .النقود
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  القروض العامة

تعتبر القروض العامة موردا من موارد الإیرادات العامة للدولة فلتغطیة نفقاتها المتزایدة التي 

عندما تبلغ : فاقت عتبة الإیرادات المتحصل علیها تلجأ الدولة إلى عملیة الاقتراض فمثلا

 معدلات الضریبة مستویات مثلى، هذا یعني أن الطاقة أو طاقة المواطن المكلف بدفع الضریبة

تفاقم الحالة الاجتماعیة والمعیشیة للمواطن تلجأ الدولة إلى توفیر كتلة  فلتفاديقد استنفدت 

  .الاقتراضعن طریق  نقدیة إضافیة تتكون

  تعریف القرض العام

د ، ففي العلاقات الخاصة مثلا عندما یقوم شخص 1یعبر القرض عن الثقة في التسدی

فتكون نسبة أساسا على الثقة الموجودة بینهما،  )المقترض(بتقدیم سلفیة لشخص آخر )المقرض(

 .بالنسبة للقروض العمومیة الشيء وهو نفس

  تعریف القروض العامة.1

 المبالغ المالیة التي تحصل علیها الدولة من الغیر، مع" تعرف القروض العامة على أنها 

ة القرض وفقا بردها إلیه مرة أخرى عند حلول میعاد استحقاقها وبدفع الفوائد مد التعهد

  2.لشروطه

  القرض و الضریبة  -أ

یعتبر القرض و الضریبة كلاهما مصدر من مصادر الإیرادات العامة للدولة یتحملا هما  -

كل من الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بالنسبة للضریبة الأمر واضح ولكن بالنسبة للقرض 

فالدولة لما تقترض تقوم بإدراج قیمة القرض في جانب الإیرادات بالمیزانیة العامة ولما تقرر 

تقوم بتسجیله في جانب النفقات ولما تضعه في خانة النفقات لا بد لها من إیجاد  الوفاء به،

  .مورد تغطي به هاته القیمة

                                                             
1 - Echaudemaison,(cloude damiele)-Sous direction-Dictimarre d'économie et de sciences 
pociales, Mathan, Paris, 1998. 

  .1955حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
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أما الإختلاف القائم بین القرض والضریبة یمكن في كون الضریبة تدفع بصورة نهائیة، إذ لا 

تلتزم برده الهیئة  تلتزم الدولة بردها للأفراد كما لا تلتزم بدفع فوائد عنها، عكس القرض الذي

المقترضة وذلك وفقا لقانون إصدار القرض تدفع الضریبة جبرا بموجب السلطة السیادیة للدولة 

عكس القرض الذي یدفع بصورة اختیاریة من طرف المقرض فحصیلة القرض تخصص لإنفاق 

  .لا تخصص نحو إنفاق في مجال معین التي محدد، عكس الضریبة

  أنواع القروض العامةب 

  1:نقسم القروض العامة إلى ثلاثة أقسامت

  .الاختیاریة القسم الأول یشمل القروض الإجباریة والقروض) 1

  .قروض الداخلیة والقروض الخارجیةالقسم الثاني یشمل ال) 2

 .القسم الثالث یشمل القروض المؤبدة والقروض المؤقتة) 3

  القروض الإجباریة والقروض الاختیاریة.  1

  :الاختیاریة تلجأ الدولة إلى القروض الإجباریة إلى ثلاثة أمورعكس القروض 

  عند حلول أجل سداد قرضها الاختیاري كي تمدد هذا الأجل أجل الدفع ویعني ذلك نشوء

إجباري جدید، إذ أن الدولة تعید بإرادتها المنفردة اقتراض المبالغ التي حل أجلها لمدة  قرض

  2.جدیدة

  الشرائیة في أوقات التضخم المالي على أن تعید الدولة الرغبة في امتصاص القوة

  .انتهاء الظروف المبالغ المفترضة بعد

  أثناء تأمیم المشروعات الخاصة تلجأ الدولة إلى صرف التعویض بشكل سندات تستحق

 .زمنیة معینة خلال فترة

  

                                                             
  71-73.عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سبق ذكره، ص -1

إبراهیم محمد الحمود، النظام المالي للمؤسسات العامة ذات المیزانیات المستقلة في الكویت، ط الأولى، مطابع  -2

  .81ص ،1993الخط،الكویت، 
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  القروض الداخلیة والقروض الخارجیة. 2

تتمثل القروض الداخلیة في القروض الوطنیة، حیث تطرح الدولة سندات القرض في داخل 

إقلیم الدولة بعملتها الوطنیة، حیث یكتب فیها من جانب الوطنیین أو المقیمین على إقلیم 

الدولة، أما القروض الخارجیة فتتمثل في القروض التي تعقد في دولة أخرى، فالسوق الخارجي 

هذا القرض بحیث قد لا تجد الدولة الأموال الكافیة في الأسواق الداخلیة  هو الذي یغطي

فتضطر إلى الإقتراض من الخارج فتطرح سندات القرض في الأسواق المالیة الأجنبیة أو 

تصدر سنداتها عن طریق البنوك الدولیة التي تقوم بإصدار القروض للحكومات الأجنبیة، أو 

الدولة الأخرى، وعلیه فإن الدولة جنبي في لى الإدخار الأبصورة أخرى قد تتجه الدولة إ

یخص تسدید القرض  المقترضة تلتزم بتوفیر العدید من الضمانات والمزایا إلى المقترضین فیما

  .الخارجي إلى قرض داخلي قبل حلول أجله

  :أنواع القروض الداخلیة

  :تنقسم القروض الداخلیة إلى نوعین إثنین

  :القروض الظاهریة.أ

المبالغ المالیة التي تقترض من البنك المركزي، یعني هذا أن یقوم البنك المركزي هي 

بدفع مبالغ نقدیة من أللأرصدة المجمدة لدیه للحكومة مقابل سندات دین  بإعتباره بنك البنوك

  :هذه العملیة على الشكل التالي تصدرها الحكومة، تتم من

  .فتح حساب دائن للحكومة بمبلغ قرض -

  .الحكومة البنك المركزي حق إصدار أوراق نقدیة على شكل سندات الدینمنح  -

  ب القروض الحقیقیة

تتمثل هذه القروض في المبالغ النقدیة التي یمكن للحكومة الحصول علیها من قبل 

القاطنین في التراب الوطني، بحیث تحاول السلطات الحكومیة بإغراء  نعیییالطبالأشخاص 

  .التي یحصلون علیها جراء القرض عدیدةالمقرضین بالمزایا ال
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  :القروض الخارجیة .ج

یتمثل هذا النوع من القروض في المبالغ النقدیة التي تحصل علیها الدولة من الأشخاص 

الغیر مقیمین داخل التراب الوطني، بحیث تلجأ الدولة إلى هذا النوع من القرض حین لا تكفي 

  .الداخل لتمویل المشروعاتالموجودة في  الأموال المحلیة یعني

من مزایا هذه القروض أنها تمكن الدولة من الحصول على العملات الأجنبیة، ولكن من 

أن تسدید الدین یتم أیضا بالعملة الأجنبیة هذا عندما تكون العملة المحلیة ضعیفة یكلف  عیوبها

  ).مبلغ الدین (أموال كثیرة لتسدید ووفاء المبلغ المستحق دفعه للخارج  یعني الدولة

في حالة عدم تسدید الدین وعدو الوفاء بالإلتزامات المتفق علیها سابقا، یتم اللجوء إلى 

  1.الدولي القانون

  :الفرق بین القرض المحلي والقرض الأجنبي

 :یمكن تمییز ثلاثة فوارق بین القرض المحلي والأجنبي هي

القرض الأجنبي یتم بالعملة الأجنبیة للبلد یتم القرض المحلى بالعملة المحلیة للبلد بینما 1.

  .القرض الذي یقدم

یخضع القرض المحلي لقواعد القانون المحلي بحین یكون للدولة الحق الكامل في تقنین . 2

الشروط المناسبة للقرض، بینما یخضع القرض الأجنبي لقواعد القانون الدولي، بحیث الدول 

  .ود هذا الدینالعلیا في وضع بن الدائنة لها السلطة

القرض المحلي یمنح ویعید القواعد الشرائیة من وحدة اقتصادیة إلى وحدة أخرى بینما .  3

  .إضافة في الموارد الاقتصادیة بمقدار القرض الممنوح الأجنبي یمنح القرض

عموما تلجأ الدولة إلى الاقتراض في حالة عدم تلبیة وتغطیة عائدات صادراتها لوارداتها، 

  .مصاریف تغطیة حاجیاتها أكبر من مداخلیهاأن ي یعن

  :وتلجأ كذلك لأسباب أخرى أهمها

                                                             
  .94، ص 2010محمود حسین الوادي، مبادئ المالیة العامة، دار المسیر للنشر والتوزیع والطباعة،  -1
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 حالة دخول الدولة في حالة حروب. 

  ناجمة عنها أزمات أخرى اجتماعیة  19حالة وقوع أزمات صحیة كأزمة كوفید ،

  .واقتصادیة

 حالة امتصاص النقد الناجم عن ظاهرة التضخم.  

  1:آثار القروض. 3

 أدوات من أهمیة بالغة في حیاة المالیة العامة للدولة، فقد أضحت أداة إن للقروض العامة

السیاسة المالیة والاقتصادیة للدولة، فبما أنها یلجأ إلیها في حالة التضخم أو الإنكساش یمكن 

اللجوء إلیها في حالة تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة مثلا أو تحقیق النمو الاقتصادي 

فالقروض بالرغم من ایجابیاتها المذكورة أعلاه إلا أنها لها آثار اجتماعیة . قدمةللدول المت

  :نُلخصها فیما یلي وأخرى اقتصادیة

  :الآثار الإجتماعیة للقرض.1

  :إن للقروض آثار اجتماعیة مهمة تعتمد على أمرین أساسین

 طریقة توزیع الأمر الأول یعتمد على طبیعة الوعاء الضریبي والأمر الثاني یعتمد على

  .سندات

  :طبیعة الوعاء الضریبي. أ

كما معروف یعتمد النظام الضریبي على الضرائب الغیر مباشرة خاصة في الدول النامیة، 

تتمیز الشریحة الاجتماعیة لهذه الدول بظاهرة الفقر نظرا لضعف مداخیل أفرادها، مما  بحیث

  2.الطبقات الفقیرة هي وفوائدهالحقیقي لعبئ تمویل أصل القرض  یجعل المتحمل

 أما في حالة اعتماد النظام الضریبي على الضرائب المباشرة كما هو الحال في الاقتصادیات

                                                             
  .1982عبد المنعم السید علي مدخل في علم الإقتصاد مبادئ الإقتصاد الكلي، الجزء الثاني الجامعة المستنصریة، بغداد،  -1
القروض الخارجیة والتنمیة الإقتصادیة مع دراسة خاصة بجمهوریة مصر العربیة رسالة دكتوراه :  أنور اسماعیل الهواري -2

  .1975مقدمة إلى كلیة الحقوق،جامعة القاهرة مصر ، 
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المتقدمة فإن ذلك سیحول إلى إعادة النظر في توزیع الدخل القومي تجاه الطبقات المتوسطة 

  .هوفوائدصل القرض المداخیل وذلك نتیجة تحمل الطبقات الغنیة لعبئ تمویل أ والضعیفة

  :طریقة توزیع السندات. ب

تتمثل هذه الطریقة باعتبارها سندات یتحصل من خلال اكتسابها ،فوائد، فإذا كانت هاته 

الطبقات الغنیة من المجتمع فإن هاته الحالة تؤدي إلى زیادة درجة التفاوت بین  ةالسندات بحوز 

ئات الغنیة، خاصة إذا توافق مع هذا توزیع الدخل نحو الطبقات أو الف المداخیل بحیث یعود

  .الواقع،نظام ضریبي قائم على الضریبة الغیر مباشرة

  الطبقات المتوسطة أو الفقیرة فإن هاته الحالة تؤدي إلى بحوزةأما إذا كانت هاته السندات 

ظام ضریبي قائم على الضریبة تقلیل التفاوت بین المداخیل خاصة إذا توافق مع هذا الواقع ن

  .المباشرة

  1القروض المؤبدة والقروض المؤقتة

بدفع  التزامهایقصد بالقروض المؤبدة، القروض التي لا تحدد الدولة أجلا للوفاء بها مع 

  .الوفاء به یتم المستحقة علیها طوال فترة القرض إلى أن الفوائد

أما القروض المؤقتة، فهي تلك القروض التي تحدد الدولة موعدا معینا للوفاء بها، وتلتزم به 

والمالیة  الاقتصادیةأمام المكتتبین في القرض حتى ولو لم یكن هذا المیعاد ملائما لظروفها 

ا ذلك من عقد وهو ما یجنبها هذا العبء في موعده فتزداد ثقة المكتتبین في الدولة، ویمكنه

 .الیةتتقروض أخرى بصورة م

  الإعانات

تشكل الإعانات تشكل من أشكال الإنفاق العام الذي لا یقابله كمیة من السلع والخدمات 

الاجتماعیة أو الهیئات أو  الفئاتتحصل علیه الدولة وإنما هي مساعدات تستفید منها 

  .المؤسسات التابعة للدولة في العدید من الحالات

                                                             
  .357محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  تعریف الإعانات. 1

  هي عبارة عن نفقات أو إیرادات: هناك العدید من التعارف یمكن تقدیمها على النحو التالي

العامة أو الخاصة والأفراد على حد السواء دون أن  تالهیئا استیفاءاتتقرر الدولة منحها أو 

  1.منهم على مقابل لتلك الأموال تحصل

الوطني قصد تحسین تنافسیتها  التي تقدمها الدولة للمنتوج الامتیازاتعبارة عن  هيأو 

المحلیة أوالدولیة وذلك بغرض التقلیص من حجم الواردات وكما لا دفع هذا المنتوج إلى 

  .الأسواق الخارجیة فیشكل صادرات

  أقسام الإعانات. 2

  تنقسم الإعانات إلى قسمین إعانات تأتي من الخارج وتسمى إعانات خارجیة وإعانات تأتي

  .إعانات داخلیةمن الداخل وتسمى 

 الإعانات الداخلیة: 

على شكل (تتمثل الإعانات الداخلیة في المبالغ النقدیة التي یتم استقبالها من المواطنین

، اجتماعیة، تدرج هاته المبالغ في المیزانیة العامة للدولة وتوجه لتغطیة نقائص أو مشاكل )دعم

  .منها اقتصادیةسیاسیة أو 

 الإعانات الخارجیة  

هذه الإعانات في المبالغ النقدیة التي تحصل علیها دولة معینة من دولة أخرى لهما تتمثل 

  .الاقتصاديمشتركة أو نفس المنهج  مصالح

  أنواع الإعانات. 3

  .، إعانات اجتماعیةاقتصادیةإعانات إداریة إعانات : تأتي الإعانات في ثلاثة أنواع

  

  

                                                             
  .71عبد العال الصكیان، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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 الاقتصادیة الإعانات:  

الإعانات أو تقدم بغرض تنموي یتمثل في دفع وتنشیط بعض المشاریع  تتمثل هاته

  .جهة والحفاظ على استقرار الأسعار والرفع من القدرة الشرائیة من جهة أخرى من الاستثماریة

 الاجتماعیة الإعانات:  

یمثل هذا النوع من الإعانات في المبالغ النقدیة التي تقدمها الدولة لفئة من أفراد المجتمع 

لضمان استقرار القدرة الشرائیة للعاطلین عن العمل هذا من جهة وتتمثل في المبالغ  وذلك

  1.إلخ من جهة أخرى... للجمعیات الخیریة والنوادي الریاضیة  النقدیة المقدمة

 الإعانات الإداریة: 

یتمثل هذا النوع من الإعانات في المبالغ النقدیة التي تدرجها الدولة في میزانیتها قصد 

مساعدة الإدارات العمومیة للقیام بنشاطاتها، ولا تقتصر هاته الإعانات على هاته الفئة وإنما قد 

  .إدارات أخرى تتعدى إلى

  

  

 

 

 

 

                                                             
  .والتشریع المالي دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصلطاهر الجنابي علم المالیة العامة  -1
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  المیزانیة العامة للدولة :المحور الخامس

  حتى تقوم الدولة بدورها في حیاة المجتمع فإنه یتعین علیها القیام بنوعین من التقدیرات تقدیر

العامة وتقدیر مرتبط بالإیرادات لتغطیة هذه النفقات وهذا یتم عن طریق مرتبط بالنفقات 

وضع میزانیة الدولة التي تعبر عن خیارات السیاسیة واقتصادیة والاجتماعیة في الدولة والتي 

تسمح بإشباع الحاجات العامة وذلك في إطار ما یتقرر من إجراءات وتدابیر مالیة تتعلق 

  .ها ووقایتهابتحضیر المیزانیة وتنفیذ

  :مفهوم المیزانیة العامة: أولا 

مجمل الإیرادات "تعریف المیزانیة العامة للمیزانیة العامة عدة تعریفات من أهمها أنها 

والنفقات التي ینتظر للدولة أن تحصل علیها أو تنفقها خلال فترة زمنیة محددة قد تكون سنة أو 

مدة وعرفها البعض الأخر بأنها تقدیر تفصیلي للنفقات والإیرادات الدولة ل" قد تكون أقل أو أكثر

من طرف السلطة التشریعیة وتعبر عن  واعتمادهاسنة یتم إعدادها من قبل السلطة التنفیذیة 

  1.ومالیة اقتصادیةأهداف 

  :خصائص المیزانیة :ثانیا

  :المیزانیة العامة نظرة تقدیریة/ أ

فهي بمثابة بیان لما تتوقع السلطة التنفیذیة أن تتخذه وأن تحصله من إیرادات خلال مدة  

قانونیة تقدر بسنة واحدة في أغلب الأحیان، إذ هي مبالغ تقدیریة غیر حقیقیة قابلة لزیادة أو 

النقصان فیمكن أن تتحقق كما یمكن أن لا تتحقق ویتم تقدیر هذه المبالغ بناءا على میزانیة 

  .السنة السابقة أو بناءا على معدل السنوات السابقة

  :المیزانیة العامة إجازة /ب

یعني هذا أن السلطة التشریعیة هي التي تختص بإعتماد المیزانیة أي الموافقة على نظرة  

الحكومة التوقعیة للنفقات والإیرادات عن العام المقبل فلا تستطیع الحكومة تنفیذ المیزانیة إلا إذا 

                                                             
  .49، ص1986، عمان، على العربي وعبد المعطي عساف ، دور الموازنة العامة ومشكلاتها في الدول النامیة  -1
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لسلطة  إجازتها من طرف السلطة التشریعیة في حدود هذه الإجازة فالإجازة حق أصیلتم 

  1.التشریعیة

   :المیزانیة العامة تعبر عن أهداف/ جـ

ینبغي في ظل الدولة الحدیثة الإشارة إلى ما تحدثه المیزانیة من آثار إقتصادیة واجتماعیة 

  .الدولة لأهدافها وتحقیقها وسیاسیة فالمیزانیة هي الإطار الذي یعكس إختیارات

  المبادئ الشكلیة التي تحكم المیزانیة العامة للدولة:  ثالثا

 الإدارةیتطلب إعداد تقدیرات المیزانیة العدید من القواعد والمبادئ التي تقتضیها سلامة 

فعالة وهذه  رقابةالمالیة من الناحیة الفنیة وضمان رقابة السلطة التشریعیة لتنفیذ المیزانیة 

المبادئ أو القواعد التي یجب مراعاتها في إعداد المیزانیة العامة للدولة منها ما یتعلق في حق 

الشعب عن طریق نوابه بالاطلاع على المیزانیة ، و بصفة عامة یختصر فقهاء المالیة هذه 

  :نذكرها على النحو التالي المبادئ في أربع قواعد أساسیة

  قاعدة السنویة - 1

  قاعدة الوحدة -2

  قاعدة العمومیة - 3

  قاعدة التوازن -4

  :قاعدة السنویة في اعداد المیزانیة العامة للدولة-1

تعد المیزانیة العامة للدولة للفترة المقبلة تكون سنة في الغالب وقد اخذ كثیر من الدول العالم 

  2.السنة المالیة و نهایتهابقاعدة سنویة المیزانیة ، وان اختلفت فیما بینها في تجدید بدایة 

وتعني القاعدة السنویة أن تصدیق البرلمان على میزانیة الدولة یتم مرة كل عام، ویمتد سریان 

المیزانیة لمدة عام واحد ، ویقصد به أن كل تقدیرات الایرادات والنفقات العمومیة تتسم بالدوریة 

                                                             
  .54، صأبو العلاء ، المالیة العامة، مرجع سبق ذكره ،یسريمحمد الصغیر بعلى -1
  .391- 390، ص ص 2010دار وائل للنشر و التوزیع : مبادئ الإدارة العامة ، عمان   ،محمدعبد الفتاح یاغي -2



المحور الخامس   
 

89 
 

ریعیة تكون سنویة ، ولا یمكن تخص مدة سنة، وان الرخصة الممنوحة من قبل السلطة التش(

للحكومة الشروع في تنفیذ ما لم تحصل على هذا الترخیص، فهي ملزمة سنویا بالرجوع الى 

البرلمان لطلب الترخیص على مشروع قانون المالیة، فقبل بدایة السنة المالیة ولقد جرى العرف 

  1:دة لعدة إعتبارات نذكر منها على أن تعد المیزانیة لفترة مقبلة تقدر بسنة وقد أختیرت هذه الم

  الاعتبارات المالیة - 

تتمثل في أن مدة سنة هي الفترة التي تمارس فیها أغلب الأنشطة الاقتصادیة، وأیضا هي 

المدة الأنسب لتقدیر جمیع الإیرادات ونفقات الدولة، حیث یصعب هذا الإجراء إذا زادت المدة 

  .سنة عن سنة او قلت عن

  سیاسیة الاعتبارات - 

تتمثل في دوام رقابة السلطة التشریعیة على أنشطة السلطة التنفیذیة التي تجد نفسها مضطرة 

ضف إلى ذلك یسمح هذا المبدأ للسلطة  ،للرجوع إلیها والحصول على موافقتها بصفة دوریة

  2.تفاصیل وتحركات وأنشطة السلطة التنفیذیة التشریعیة بمعرفة

  :مبدأ وحدة المیزانیة العامة -2 

خلال سنة مدنیة واحدة ، یقتضي  اوإیراداتهالمیزانیة العامة هي وثیقة تقرر نفقات الدولة  

هذا المبدأ ان یكون للدولة میزانیة واحدة تحتوي على كافة النفقات في الجانب و كافة ایراداتها 

ة في جانب آخر ویقوم مبدأ الوحدة على فكرة مفادها أن نفقات وموارد جمیع المصالح التابع

لنفس الجماعات العمومیة أي الدولة تجمع وتقید في وثیقة واحدة، وهناك اعتبارات لقاعدة وحدة 

 .المیزانیة

  اعتبارات مالیة - 

                                                             
1 - Gary Bandy, Financial Management and Accounting in the Public Sestor Routledge, 1 

edition, 2011 , P33 
2 - Andre Bernard, Politique et gestion des Finances publiques, Québec: Presses universitaire 

1992, p.177 . 
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یتمثل ان وحدة المیزانیة من شأنها تحقیق الوضوح والنظام في عرض میزانیة الدولة بما 

تسهیل مهمة الباحثین المالیین لمعرفة ما إذا كانت المیزانیة متوازنة من عدمها هذا  یؤدي الى

من جهة ومن جهة أخرى فأنه یساعد في عرض المركز المالي للدولة دون أي محاولة لإخفاء 

  1.للحقیقة

 الاعتبارات السیاسیة - 

سهیل مهمته یستهدف من وراء تطبیق مبدأ الوحدة تفعیل و تدعیم صلاحیات البرلمان وت

لممارسة الرقابة على أعمال الحكومة مما یتطلب وجود وثیقة واحدة تجمع فیها كل الإیرادات 

ونفقات الدولة دون أي تخصیص لتمكین السلطة التشریعیة من معرفة الوضعیة المالیة للدولة، 

ولة، كما لأن تجزئة المیزانیة یعیق على السلطة بسط سلطانها الحقیقي للرقابة على مالیة الد

یصعب من مهمة الاختبار بین طرق الإنفاق و بالتالي مساعدة السلطة التشریعیة في رقابة 

  . على میزانیة الدولة

  :قاعدة العمومیة في المیزانیة العامة للدولة-3

لتغطیة نفقة  یمكن تخصیص أي ایراد"  17/84الفقرة الأولى من قانون  08نصت المادة  

، إن مبدأ عمومیة المیزانیة یعتبر امتدادا لمبدأ وحدة المیزانیة، و بمقتضاه یتم ادماج "خاصة 

 2.كل الایرادات في مجموعة واحدة 

فمحتوى هذا المبدأ لا یجوز تخصیص ایراد معین لتغطیة نفقة معینة، كما أنه یجب ان 

 .اق العام بالإسم والمبلغ تحدیداتتضمن جمیع مصادر الایرادات العامة واوجه الانف

وتنص هذه القاعدة على أن تكون المیزانیة شاملة لجمیع ایرادات الدولة ونفقاتها كما ینبغي 

أن تدرج في المیزانیة جمیع الایرادات مهما كان مصدرها ونوعها ومقدارها وتطلب عدم إجراء 

یرادات على أساس أرقام الایرادات والمصروفات بل أن تدرج المصروفات والإ مقاصة بین

والتبذیر في المال العام نظرا لكون  الإسرافإجمالیة لها وتساعد هذه القاعدة في التخفیف من 

                                                             
  ، 93 ص 2014 ،دار الخلدونیة  :الجزائر ،2المالیة العمومیة ، ط ،یحیى دنیني -1
  .168 صذكره،  ، مرجع سبقطارق الحاج  -2
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الاعتمادات المخصصة للإنفاق محددة ولا یجوز تجاوزها كما تبین المركز المالي للأوضاع 

  1.التنفیذیة أو التشریعیةالمالیة للدولة فعلیا وتساهم في فعالیة الرقابة سواء من قبل السلطة 

فهناك قاعدتان الى جانب هذه القاعدة تستهدف تحقیق نفس الغرض، وهما قاعدة عدم  

  . تخصیص الایرادات وقاعدة تخصیص الاعتمادات

محاربة  ان تطبیق قاعدة العمومیة یؤدي الى :)الشمولیة(الاعتبار المالي للقاعدة العمومیة 

المرافق التي تفوق ایراداتها  لاعتبرتالفساد المالي والإسراف الحكومي، فلولا هذه القاعدة 

ونفقاتها بحیث تسرف في الانفاق اعتمادا على انها لن یظهر ذلك في میزانیتها وانما یظهر هو 

  .صافي الإیرادات فقط و بالتالي عدم خضوع نفقاتها لرقابة البرلمان

ان تطبیق قاعدة العمومیة یعزز من الرقابة  :یاسي للقاعدة العمومیة الاعتبار الس 

البرلمانیة على كافة النفقات اللازمة لسیر مرافق الحكومة فالأخذ بفكرة المیزانیة الاجمالیة یمكن 

البرلمان من الاطلاع على جمیع النفقات والایرادات عكس الناتج الصافي الذي لا یظهر فیه 

ائیة الدالة على المرفق ، وتمكین السلطة التشریعیة من مراقبة أعمال سوى الأرصدة النه

الحكومة من خلال الوثیقة التفصیلیة الشاملة لكل جوانب التحصیل والانفاق دون اخفاء أیة نفقة 

مما یضمن الشفافیة ، لأن العمل بخلاف ذلك یؤدي الى المبالغة في إنفاق في مقامات غیر 

  2.ملائمة

  ن المیزانیة العامةقاعدة تواز -4

یقصد بمبدأ التوازن بصورة مبسطة المساواة الحسابیة بین أرقام الایرادات وأرقام النفقات، 

الاقتراض أو  وهذه الصورة مفادها أن لا یحدث عجز في المیزانیة تضطر معه الحكومات الى

وتقتضي هذه القاعدة أن مجموع الإیرادات یجب أن یكون متساویا لجمیع . إصدار نقدي جدید 

النفقات في كل میزانیة إلا أن العرف الذي جرى به قانون المالیة یعتبرها في حالة توازن حتى 

ا كانت ولو كانت الإیرادات أكبر من النفقات بقلیل، في حین أنها تعتبر في حالة عجز إذ

                                                             
  .101ص ذكره، ،مرجعسبقیسري أبو العلاء ،محمدالصغیر بعلي  -1
  .148 صذكره ،  علیزغدود،مرجعسبق -2
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الأخیرة، تضطر الدولة إلى الأخذ من المال في حالة  النفقات أكبر من الإیرادات وذلك لأنه

  1.الاحتیاطي أو الاقتراض لسداد هذا العجز 

  دور المیزانیة العامة

  تحضیر المیزانیة العامة من طرف السلطة التنفیذیة -1

ولها امكانیات بشریة تمكنها من  ان السلطة التنفیذیة هي المؤهلة من الناحیة الاداریة

تحضیر المیزانیة العامة، لما یتطلب هذا من معلومات خاصة تتعلق بالإیرادات العامة ، من 

حیث مصدرها وعبء تحصیلها من مختلف الطبقات الاجتماعیة و انفراد السلطة التنفیذیة 

ا من تحقیق الأهداف بتحضیر المیزانیة یعود الى اعتبارات عدیدة منها تمتعها بمركز یمكنه

العامة عن طریق القیام بالتقدیرات المستقبلیة لتنفیذ برنامجها، كما أن السلطة التنفیذیة هي 

السلطة الوحیدة التي تملك كل المعلومات الضروریة لتقدیر مبلغ الإیرادات العامة و تحدید 

رفة احتیاجات ومتطلبات النفقات العامة، مع مراعاة التوازن المالي وذلك لأنها الأقدر على مع

  2.كل مرفق وكل جهاز من أجهزة الدولة

و تقوم السلطة التنفیذیة بتحضیر مشروع المیزانیة العامة بناءا على الظروف الاقتصادیة 

السائدة في الدولة، لأن المیزانیة العامة تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال فارة زمنیة مقبلة 

فق بین أجزاءها و بنودها و تقسیماتها المختلفة و هو أمر یصعب لذاك یطبع الانسجام و التوا

 3.على السلطات الأخرى تحقیقه

ویعد وزیر المالیة المؤهل قانونا بالإشراف على تحضیر مشروع المیزانیة ومناقشة المبالغ 

المطلوبة من طرف الوزارات الأخرى، وهذا حسب ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم رقم 

یقترح وزیر " المحدد لصلاحیات وزیر المالیة على أنه  1995/02/15المؤرخ في  54/95

المالیة بمساعدة الوزیر المنتدب المكلف بالمیزانیة و الوزیر المكلف بالخزینة في إطار السیاسة 

                                                             
  .83، صسبقذكرهمرجع (  العامة، المالیة  حسینحسین مصطفى  -1
  .85، ص2007، عمان ،1،طقاسم القریوتي ، مقدمة في الإدارة العامة -2

3- Raymond Muzellek, Finances publiques, Dalloz, 15eme éditions, Pans, 2009, p85. 
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العامة للحكومة برنامج عملها المصادق علیها طبقا للدستور، عناصر السیاسة الوطنیة في 

  .التنظیمات المعمول بهاة و یتولى تطبیقها وفقا للقوانین و مجال المالی

وعملیة اعداد مشروع المیزانیة تتم من الأسفل الى الأعلى أي أن المعلومات والبیانات 

المتعلقة بمختلف الاحتیاجات و التقدیرات یتم تجمیعها من قبل الهیئات والمصالح المتواجدة 

الى الوزارات التابعة لها ، حیث یتم مناقشتها أولا على على المستوى اللامركزي لیتم ارسالها 

مستوى الوزارات، لإبداء الملاحظات علیها من طرف الوزراء، ویتم إثبات ما هو مبرر و یتم 

تعدیل ما هو مبالغ فیه و إلغاء ما هو غیر مبرر و في الأخیر یرسل الوزراء الى وزارة المالیة 

یحتاجونها خلال السنة المقبلة و بعد ذلك تتم عملیة مناقشة ما یرونه ضروریا من المبالغ التي 

هذه المبالغ مع الوزراء، و یحق لوزیر المالیة تعدیل المبالغ المقدمة في حالة المبالغة أو هدم 

  1.بهدف التبذیر والإسرافتبریرها، بناءا على السیاسة المتبعة و هي ترشید الانفاق و الاقتصاد 

  لعامة من طرف السلطة التشریعیةالمیزانیة ا اعتماد -2

یؤدي البرلمان أدوارا هامة في العملیة التشریعیة، حیث لا یمكن اعتبار مشروع قانون المالیة 

  .قانونا ما لم یحصل على اعتماد من السلطة التشریعیة، لأنه یعد الممثل الوحید لإرادة الشعب

تقدم الى السلطة التشریعیة و یحول فبعد تخضیر المیزانیة العامة من طرف السلطة التنفیذیة 

مالي ع ذات طابع اداري و المشروع الى اللجنة الإداریة و المالیة التي یدخل اختصاصها المشاری

و الاقتصادي منها القوانین ذات طابع مالي و باجتماع اللجنة و دراستها للمشروع تقوم بإعداد 

وع و لها الحق في الاستعانة بكافة المشروع تقوم بإعداد تقریرها حول المشر  تقریرها حول

الخبراء في هذا المجال وینتهي عمل اللجنة بإعداد تقریر یحرره مقرر اللجنة و یطبع و یوزع 

الحذف لمحتویات و  الإضافةو لتقریر كل الاقتراحات بالتعدیل على كافة النواب و یتضمن هذا ا

  .مشروع المیزانیة

                                                             
  .152، ص2009مؤسسة شباب الجامعة، : في اقتصاد المالیة العامة، الاسكندریة  أساسیات،  خبابةعبد االله  -1
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نلاحظ أن اقتراحات هذه اللجنة تؤخذ بأهمیة و ذلك بالنظر الى أهمیة تشكیلة هذه اللجنة 

  .غالبا ما یعتمد أمام البرلمان  فتقریرها فنیا

  :مرحلة المناقشة أمام البرلمان وتتمیز بـ -3

  .أعضاء البرلمان حضور النصاب القانوني من -

 خطاب"ب مضمونه التقریر التفسیري تقدیم وزیر المالیة للمشروع أما البرلمان في خطا -

 ." المیزانیة

  .تدخلات النواب في هذا الاجتماع بصفة عامة فكل واحد یتقدم بكلمته تتم -

  .تقدیم تقریر اللجنة الإداریة والمالیة من طرف مقررها -

  .مقرر اللجنة الإداریة والمالیة یسجل ملاحظات حول تدخلات الأعضاء -

  :المیزانیة وقانون المالیةالدراسة التفصیلیة لمشروع  -4

تبدأ هذه الدراسة بمناقشة المیزانیة مادة بمادة و فصل بفصل ویتم بحضور كل وزیر او الذي 

هو معني بمناقشة المیزانیة ووزارته فیرد على تدخلات وتساؤلات النواب و اقتراحتهم بعد ذلك 

ثم تعطى الكلمة لوزراء لرد تعطى الكلمة لوزیر المالیة للرد على تساؤلات النواب بصفة عامة 

  1.میزانیة وزارتهم  على الأسئلة حول

راسة التفصیلیة واعداد التقریر وتسجیل اقتراحات التعدیلات من وتتمیز هذه المرحلة بالد

طرف النواب وتتكفل اللجنة بصیاغة التعدیلات المقترحة وتسجیل عدد الاقتراحات ویصل في 

یل ویلاحظ أن كل وزیر یلعب دورا في الإقناع بمشروعه یمكن النهایة إلى انتهاء مقترحات التعد

أثناء المناقشة لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة التابعة لمجلس اقتراح تعدیلات خلال 

المناقشة لكن هذه الاقتراحات لا تقبل إلا إذا كانت مرفوقة بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات 

یة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ الدولة أو توفیر مبالغ مال

                                                             
اء فدارص: عمان  ،1محمود حسین الوادي ، تنظیم الإدارة المالیة من اجل ترشید الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد ، ط -1

  .98، ص2010 للنشر والتوزیع ،
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المقترح إنفاقها ویرجع السبب في ذلك إلى میول النواب لأسباب انتخابیة الى تخفیض الضرائب 

  1.أو الرفع من حجم النفقات تاركین للحكومة مهمة ایجاد مصادر جدیدة لتمویل النفقات

  :مرحلة التصویت -5

التصویت الإجمالي  التعدیلات على النواب والتصویت علیها مادة بمادة ثم یتمتتم بعرض 

  .على كافة المشروع

  : مرحلة الإصدار -6

وذلك بتوقیع علیه من طرف رئیس الجمهوریة لیصادق علیها في إطار قانون المالیة لكي 

تبر السلطة من أول یوم في السنة المدنیة عموما یمكن أن نع ابتداءتصبح واجبة التطبیق 

  :التشریعیة مقیدة فیما یتعلق بشؤون المیزانیة و یظهر ذلك من خلال 

على الرغم من أن اقتراح القوانین وتعطیلها من الحقوق الأساسیة للبرلمان إلا أن الطابع  -

الخاص لقانون المالیة جعل المشرع یقید هذا الحق الأساسي للنواب عندما یتعلق الأمر 

  .لسلطة التنفیذیة الاختصاص بتحضیر المیزانیةبهذا القانون فیعطي 

البرلمان مقید في مدة المناقشة والتي لا یجب أن تمتد مدة طویلة حتى لا یتأخر التصویت  -

  2.على المیزانیة الذي من شأنه عرقلة نشاط الدولة

لا یوجد في الدستور ما یمنع رئیس الجمهوریة من استعمال حقه في إصدار مشروع  -

 ة بأمر وعرضه على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة له ، لكن یستعمل رئیسالمیزانی

  3.الجمهوریة هذا الحق لأن الإنفاق و الجبایة لا یتم إلا بإذن من السلطة التشریعیة

                                                             
  .61ص، 2008دار زهران للنشر والتوزیع : عمان  ،مالیة الدولة  ،عادل فلیح العلي -1
  .312صذكره، سبقالمالیة العامة، مرجع  ،أساسیاتعادل أحمد حشیش -2
  .98، ص2017جسور للنشر والتوزیع ، : ، الجزائر  1طالمالیة العامة ، ،الساحل محمد -3
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  :المیزانیة العامة من طرف السلطة التنفیذیة

فیها بعد اعتمادها من  یقصد بتنفیذ المیزانیة انفاق المبالغ و تحصیل الإیرادات التي أدرجت

الخزینة العامة تحت إشراف " السلطة التشریعیة ویتولى عملیة التنفیذ السلطة التنفیذیة  طرف

  1.وزارة المالیة

  :المرحلة الإداریة 

  :عقد النفقة العامة تمر بالمراحل التالیة " عملیة صرف النفقات العامة -

التعهد ، الارتباط بالنفقة وهو الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین  مرحلة الالتزام -

 على الدولة فهو ارتباط بالنفقة ینشأ إما نتیجة اتخاذ السلطة التنفیذیة لقرار معین بالقیام

 بعمل ما یتضمن إنفاقا من جانب الدولة أو ینشأ نتیجة واقعة مادیة معینة یترتب علیها

  . الالتزام بمبلغ ما

 مثال الأولى القرار الصادر بالقیام ببعض أعمال المنفعة العامة أو تعیین موظف ما مثال

الثانیة التزام الدولة بدفع مبلغ تعویض عن خطأ معین یسأل عنه ارتباط غیر إرادي كأن تسبب 

سیارة حكومیة في إصابة مواطن ففي هذه الحالة ینشأ الارتباط بالنفقة نتیجة هذه الواقعة 

  2.ادیةالم

  " :التحدید" مرحلة التصفیة 

یتم في هذه المرحلة تقدیر المبلغ المستحق وخصمه من الاعتماد المقرر في المیزانیة ، مع 

ضرورة التأكد من الاستحقاق الفعلي لهذا المبلغ عن طریق تقدیم الوثائق الثبوتیة الخاصة بذلك 

معاینة العمل المادي وهذه المرحلة لا  مثل الفاتورة ، محضر التنصیب ، تبلیغ الحكم القضائي ،

  3.كل نفقة عامة  في بد من توفرها

                                                             
  .102، ص 2013، المعهد الوطني للادارة العامة: زائرالج. محمد خالد المهایني ، محاضرات في المالیة العامة  -1
  .119، ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة ،: یلس شاوس بشیر، المالیة العامة ، الجزائر  -2
  .120ص ،2006 ،الجامعة المطبوعات دیوان: المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة الجزائرعبد  -3
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  :مرحلة الأمر بالدفع أو الصرف 

بعد أن یتم تحدید مبلغ النفقة أو الدین یصدر قرار من الجهة الإداریة المختصة یتضمن أمرا 

والأمر بالصرف هو بدفع النفقة فهو إذن إجراء یأمر بموجبه الأمر بالصرف دفع النفقات العامة 

كل شخص مؤهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعتها العمومیة 

  :رادات ویتنوع الأمرون بالصرف إلىسواء كانت هذه العملیة تتمثل في النفقات أو الإی" المحلیة"

  بالصرف الرئیسیون الآمرون - 

 المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري و البرلمان ومجلس المحاسبة المسؤولون  

 الوزراء، الولاة عندما یتصرفون لحساب الدولة  

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات  

 المسؤولون المعینون قانونا على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  

 لعمومیة المستفیدة من میزانیة ملحقةرؤساء المصالح ا.  

  : بالصرف الثانویین  الآمرون - 

المتعلق  90/21قانون  من 27وهم رؤساء المصالح غیر الممركزة المعینون حسب المادة 

  .بالصرف الرئیسیون الآمرونبالمفوضین باسم 

  المرحلة الحسابیة

القائمون على المحاسبة العمومیة أي المحاسبون العمومیون في  یقوم بها :مرحلة التسدید 

عملیة مادیة تتمثل في تسلیم المبلغ المستحق إلى صاحبه بعد التأكد من وجود الالتزام و 

  .التصفیة والأمر بالدفع
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  1:عملیات تحصیل الایرادات العامة

  :مرحلة إجراءات الإثبات  - 1

وهي مرحلة إثبات واقعة تكریس حق مالي من الغیر نحو الخزینة العامة تثبیت الدین العام  

 جبائیا في نویختلف هذا الإجراء حسب نوع أو طبیعة هذا نوع أو طبیعة هذا الحق فقد یكو 

تصرف قانوني كبیع عقار فیتبع الإجراءات الخاصة  نلقواعد الجبایة المعروفة وقد یكو  خضع

  .بذلك

  :التصفیة  حلةمر -2

وهي المرحلة التي یتم فیها تحدید المبلغ الملتزم به من الغیر نحو الخزینة وصدور قرار  

  .بذلك

  الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة

تعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخیرة التي تمر بیها المیزانیة العامة للدولة و الهدف منها هو 

تم على الوجه المحدد للسیاسة التي وضعتها السلطة التنفیذیة و التأكد من تنفیذ المیزانیة قد 

أجازتها السلطة التشریعیة كما تهدف إلى ضمان تحقیق المیزانیة لأكبر قدر من المنافع لأفراد 

السیاسة العامة للدولة، وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة سیاسیة رقابة إداریة  المجتمع في حدود

  .رقابة قضائیة

  ": البرلمانیة"الرقابة السیاسیة  - 1 

یتولى البرلمان مباشرة الرقابة السیاسیة على تنفیذ المیزانیة العامة وقد تكون هذه الرقابة 

  .معاصرة للتنفیذ أو لاحقة لعملیة التنفیذ

  2:تتم من خلال الصلاحیات العامة للبرلمان منها :الرقابة المعاصرة   - أ

                                                             
  .96، ص2010دار الخلدونیة ، ، الجزائر. شریع الجزائري تفي ال الوطنیةسلطاني عبد العظیم، تیسیر وإدارة الأملاك  -1
  .76، ص2010دار بلقیس ،: التیسیر المرفق العام والتحولات الجدیدة، الجزائر  ،ي نادیةفضری -2
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مستوى البرلمان حیث تقوم بدراسة معمقة لمشروع قانون دور اللجنة الإداریة والمالیة على  -

المالیة واقتراح التعدیلات والإضافات التي ترها مناسبة لیتم إدراجها في التقریر النهائي 

  .الذي یعرض على النواب

حق أعضاء البرلمان في تقدیم أسئلة واستجوابات إلى الوزراء عن كیفیة تنفیذ المیزانیة  -

حریك المسؤولیة السیاسیة ضد الوزیر في حالة ارتكاب مخالفة للقواعد وقد ینتهي الأمر بت

  .الخاصة بتنفیذ المیزانیة المالیة

كما یقوم البرلمان بهذه الرقابة عندما تلجأ الحكومة إلى طلب اعتمادات إضافیة حیث  -

 .تقوم بتقدیم معلومات كافیة له عن حالة تنفیذ المیزانیة كما تقدم تبریرات لطلباتها

مناقشة بیان السیاسة العامة وهو بیان عن السیاسة العامة تعقبه مناقشة وأداء الحكومة  -

  .لمعرفة مدة تنفیذ برنامج الحكومة

لعمل التحقیق یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اقتصادي أن تنشئ في أي وقت  -

 .تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة لجان

حدد المشرع القواعد المنظمة لكیفیة استخدام هذه الرقابة بموجب  :الرقابة اللاحقة  - ب

المتعلق بقوانین المالیة المعدل والمتمم وعرف هذا القانون بأنه الوثیقة  17/84القانون 

التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة وعند الاقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة المعدلة 

: ضبط المیزانیة حسب نتائج السنة المشتمل على ما یليالخاصة بكل سنة، یقر قانون 

الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بین إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة 

والنتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة للخزینة تعتبر الرقابة السیاسیة عموما ناقصة 

  :ومحدودة للأسباب التالیة

 ي تقدم مشروع قانون المالیة ولا یمكن تقدیم اقتراح من طرف النواب الحكومة هي الت  

  التعدیل حق النواب لیس لهم.  

 نقص الخبرة المالیة لنواب. 
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  : الرقابة الإداریة -2

ى نفسها فهي الرقابة التي یقوم هذه الرقابة ذاتیة لأنها تكون من طرف السلطة التنفیذیة عل

" الرؤساء من موظفي الدولة على مرؤوسیهم، كما تقوم وزارة المالیة عن طریق موظفیها  هاب

  :شكل وتكون هذه الرقابة على" المحاسبین المتواجدین في كل وزارة من وزارات الدولة 

تتم بانتقال الرئیس إلى مكان عمل المرؤوسین لیتأكد من  :رقابة إداریة موضوعیة  -أ

مباشرته لعمله على نحو دقیق مدیر المالیة ، مكاتب رؤساء المصالح ، رئیس المصلحة ، 

  ""رئیس الدوائر، مكاتب الموظفین

  هنا لا ینتقل الرئیس إلى مكان عمل مرؤوسه لكن :رقابة إداریة على أساس المستندات -ب

  .أعمالهم من خلال التقاریر والوثائق والمستنداتیقوم بفحص 

  :الرقابة القضائیة  -3

یعتبر مجلس المحاسبة أعلى هیئة للمراقبة في مجال المالیة العامة كما أنه أكثر فعالیة 

جرد من الصلاحیات  1990واختصاصا وشمولیة كاف عبارة عن هیئة قضائیة إداریة سنة 

  .1995ذلك سنة  القضائیة لتعود له بعد

  :اختصاصات مجلس المحاسبة

  الرقابة اللاحقة لمالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة المرافق العمومیة -

  .تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات -

  .استعمال المساعدات الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلیة -

  1: رقابة المجلس 

العمومي حیث یتعین على كل آمر بالصرف یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسب  -

وعلى كل محاسب عمومي أن یودع حسابات تسیره للسنة المنصرمة لدى مجلس 

  .یتفحصها ویراجعها عند الحاجة المحاسبة الذي
                                                             

دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر ،11ط،  1الجزء،  المقارنةالقانون الدستوري والنظم السیاسیة  ،سعید بوشعیر  -1

  .142، ص 2012
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یقدر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في حالة  -

  .كما یراقب المحاسب الفعلي السرقة وضیاع الأموال أو القیم أو الموارد

بالصرف ویختمها بواسطة التصریح  الآمرونیراجع الحسابات الإداریة التي یقدمها  -

  .بالتطابق وكذلك یصفي حسابات المحاسبین العمومیین

یأمر بترتیب المحاسبة واستكمالها عند ملاحظته نقائص أو تأخیر في مسكها وعموما  -

  :تهدف هذه الرقابة الى

  الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیةتشجیع.  

 ترقیة اجباریة تقدیم الحسابات.  

 تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة. 
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 المیزانیة العامة في الجزائر: المحور السادس 

كیفیة ولة إذ أنها تشمل بنود الإنفاق و تمثل المیزانیة الوثیقة الأساسیة لدراسة المالیة العامة للد

ثم تعتبر المیزانیة توزیع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنیها، و من 

العامة للدولة قلب المالیة العامة و جوهرها، وتمر المیزانیة بمراحل متداخلة و متعاقبة متبعة في 

جموعة من المتغیرات الاقتصادیة جمیع الأنظمة المالیة للدول، و نظرا لارتباط المیزانیة بم

عكس سلباً على المیزانیة الاجتماعیة و السیاسیة فإنها تتعرض مجموعة من المشاكل التي تنو 

هذا ما تضعف فعالیتها، و سنتطرق إلیه من خلال عرض دورة المیزانیة في الجزائر بالتطرق 

  . إلى تبویب الموازنة ومشاریع قوانین المالیة فمراحلها

  تبویب الموازنة العامة بالجزائر

یشیر تبویب الموازنة العامة في الجزائر ، إلى مختلف المعاییر التي تصنف على أساسها 

النفقات و طبیعة الموارد و مصادرها بالنسبة للإیرادات و إظهارها بشكل مجموعات متجانسة 

  . في مدونة الموازنة العامة

  :تبویب النفقات العامة  -1

  :لعدة معاییر نذكر منها یتم تبویب النفقات العامة في الجزائر وفقا

  :التبویب الوظیفي ) أ

تقسم النفقات العامة وفق هذا المعیار تبعا لاختلاف وظائف الدولة و رغم أن قانون المالیة  

لا یقدم صورة عنه ، إلا أنه لا یعتبر مجهولا في الجزائر ، و في هذا الإطار تقسم الوظائف في 

  1:زائر إلى أربع مجموعات كبیرة هيالج

  .الخدمات العامة ، و تضم الإدارة العامة ، العدل ، الشرطة ، الدفاع  -

الخدمات الاجتماعیة و الجماعیة، و تضم التعلیم ، الصحة، النشاط الاجتماعي ،  -

  .)الخ...تعمیر، سكن،ترقیة( الخدمات الجماعیة 

                                                             
  .37-36لعمارة جمال ، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ص -1
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  .رهاالمتعلقة أساسا بالفلاحة ، الصناعة ، النقل و غی: الخدمات الاقتصادیة  -ج

النفقات غیر القابلة للتخصیص ، و تضم فائدة الدین العام، رد القروض ، نفقات الشؤون  - د

  .الدینیة وغیرها

  : التبویب الاقتصادي -)ب

  1:تقسم النفقات العامة وفق هذا المعیار إلى

  ویقصد بنفقات التسییر تلك  :)الاستثمار( و نفقات التجهیز ) جاریة( نفقات التسییر

أجهزة الدولة الإداریة و المتكونة أساسا من أجور الموظفین  النفقات الضروریة لسیر

الخ، و هنا لا یمكننا ملاحظة ... ومعدات الحكومیة المكاتب ومصاریف صیانة البنایات

ملیة أیة قیمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني، أي أنها لم تقم بع

على عكس نفقات التجهیز التي تتسم بإنتاجیتها الكبیرة مادامت . إنتاج أیة سلعة حقیقیة 

أنها تقوم بزیادة التجهیزات الموجودة بحوزة الدولة، و تتفرع نفقات التجهیز إلى ثلاثة 

  :أبواب هي

 طرف الدولة من الاستثمارات المنفذة حجم:  

  الدولة إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل.  

 النفقات الأخرى برأس المال.  

تقوم هذه التفرقة الخاصة بالنفقات العامة على أساس : النفقات الإداریة و النفقات التحویلیة 

معیار المقابل المباشر للنفقة العامة، و على العموم تهدف النفقات الإداریة إلى مكافأة المنافع 

ریة لتسییرها أو تجهیزها ، أما نفقات التحویل أو و الأدوات و الخدمات المقدمة للإدارة الضرو 

العدالة في توزیع الدخل  إعادة التوزیع، فهي نفقات تؤدى بدون مقابل مباشر، وتمثل نوع من

  .الوطني كالمنح العائلیة وتعویضات الضمان الاجتماعي و غیرها

  

                                                             
من الاتجاهات العالمیة في مجال المیزانیة العامة للدولة في إصلاح النظام الموازني بالجزائر،  الجوزري فتیحة، الإستفادة -1

  .186ص، 2014، جامعة الجزائر )م.غ(رسالة دكتوراه 
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  1:التبویب المالي للنفقات العامة في الجزائر -)ج

مادات الاعت :هي في الجزائر وفق المعیار المالي إلى ثلاثة أنواع النفقات العامة تقسم

ي ما نصت علیها المادة السادسة و الاعتمادات المؤقتة، و ه الاعتمادات التقییمیةالحصریة و 

بقولها تكون الاعتمادات إما تقییمیة أو وقتیة أو  84/17العشرون من قانون العضوي و 

  .اف الثلاثة من الاعتمادات موضوع فصول متمیزةحصریة، وینبغي أن تكون هذه الأصن

 هي تلك الاعتمادات التي توضع في و : دات الحصریةالاعتما :Credits 

limitatifs ( حدها الأقصى، بحیث لا یمكن تجاوزها، و في التطبیق العملي عند

تنفیذ الموازنة لا یمكن تجاوز هذه الاعتمادات إلا عن طریق طلب إعتمادات 

ا لتصحیح التقدیرات الأولیة أو لمواجهة أعباء مالیة مترتبة عن وقائع إضافیة، إم

  .غیر منتظرة مثل الأجور و المرتبات و فوائد الدین العام و غیرها

 هي الاعتمادات التي توضع في قانون و  :الاعتمادات التقدیریة) :Credits 

Evaluatifs ( ساب المسبق و لكن نظرا لطبیعتها التقدیریة لا یمكن الحالمالیة، و

نفقات الانتخاب، و الوفاء : الدقیق لمبالغها، لأنها موجهة لتغطیة أعباء خاصة مثل

 .إلخ... بدیون الدولة الناجمة عن أحكام تشریعیة

   الاعتمادات الاحتیاطیة أو المؤقتة )Credit Provisionnelles : ( و هي

العامة لا تكون إلا إعتمادات مخصصة ، بحیث أن مبالغها المسجلة في الموازنة 

على سبیل الاسترشاد فقط، مثل الاعتمادات المرصدة من أجل تغطیة مشاركة الدولة 

 .في التظاهرات الدولیة

  :التبویب الإداري للنفقات العامة ) د

  :تصنف النفقات العامة في الجزائر إداریا حسب معیارین هما 
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 أي أن نفقات التسییر تبویب حسب الدوائر الوزاریة ، حیث : التبویب حسب الوزارات

توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالیة تحت تصرف الدوائر الوزاریة فیما 

  .یتعلق بنفقات التسییر

  وفقا لهذا المعیار یتم تبویب النفقات العامة في : التبویب حسب طبیعة الاعتمادات

ة، حیث تخصص الاعتمادات و توزع حسب الحالات ، الجزائر بموجب قانون المالی

أغراض  على الفصول والقطاعات التي تتضمن النفقات بحسب طبیعتها أو

  .استعمالها

  :تبویب الایرادات العامة  -2

یأخذ تبویب الإیرادات العامة في الجزائر عدة أشكال تبعاً لعدة معاییر ، حیث تبوب 

، و هذا ما یتوافق مع التبویب القانوني ، بالإضافة إلى الإیرادات العامة بحسب طرق تحصیلها

 1:تبویبات أخرى ذات طبیعة اقتصادیة و مالیة كمایلي 

  :التبویب القانوني للإیرادات العامة في الجزائر  -)أ

یستند التقسیم وفق هذا المعیار إلى أساس استخدام قوة القانون من طرف الهیئات المخول 

  .العامة عند ممارسة مهامها في تحصیل الإیرادات العامة لها تحصیل الإیرادات

  :التبویب المالي للإیرادات العامة في الجزائر  - ) ب

یمثل هذا المعیار قاعدة لبعض التصنیفات العملیة ، حیث یمكن التمییز بین نوعین من 

  :الإیرادات العامة هي

زینة الدولة بصفة نهائیة و لا هي تلك الأموال التي تدخل خ:  الإیرادات العامة النهائیة 

  .یترتب عنها أي تكلفة بما یجعلها خالیة من أي التزام بالتعویض

                                                             
  42-44.لعمارة جمال ، مرجع سابق، صص -1
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و هي تلك الأموال التي تدخل خزینة الدولة بصفة مؤقتة، إذ ینتج :  الإیرادات العامة المؤقتة

عنها تكالیف، و تسمى في بعض الحالات موارد الخزینة مثل دفع فوائد القروض ، سندات 

  .الخ..دولة أو تعویض سندات الخزینةال

  :التبویب الاقتصادي -)ج

وتصنف الإیرادات العامة وفق هذا المعیار ، على أساس طبیعة الثروات التي تم الاقتطاع  

الذي كان یعتمد على الضرائب  1991منها، و هنا یمكن أن نمیز بین التبویب قبل إصلاحات 

و ضرائب الاستغلال، أما التبویب بعد  )الثروة (على الدخل، و الضرائب على رأس المال 

فأصبح یعتمد على ضرائب على الدخل و الضرائب على أرباح الشركات و  1991إصلاحات 

  .إلخ... الرسم على القیمة المضافة

  :وثائق الموازنة العامة بالجزائر  -ثانیاً 

یمكن تعریف قانون المالیة بالجزائر على أنه  02المادة  84/17القانون رقم  من انطلاقا

الوثیقة السیاسیة والقانونیة التي تضم حسابات مختلفة منها میزانیة الدولة والمیزانیات الملحقة و 

كونه وثیقة سیاسیة، یتطلب تدخل السلطة التشریعیة لمنح . الحسابات الخاصة للخزینة العمومیة

عملیات الإنفاق و التحصیل إلى جانب كونه المرآة المعبرة عن الترخیص للحكومة للقیام ب

  :من قانون المالیة إلى ثلاثة أنواع  84وقد قسم القانون العضوي  1.برنامج الحكومة

 قانون المالیة السنوي .1

: " التي تنص على 84/17من القانون العضوي  3عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة 

الیة للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنیة بمجمل موارد الدولة و أعبائها، وكذا یقر ویرخص قانون الم

  ".و تنفیذ المخطط الإنمائي السنوي الوسائل المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة

یتضمن الجزء الأول طرق تحقیق التوازن المالي : ویحتوي قانون المالیة السنوي على جزأین 

  ".مختلف العملیات المالیة، إلى جانب الملاحق المرفقة للقانون  الجزء الثانيبینما یتضمن 
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  قوانین المالیة التكمیلیة أو المعدلة.2

قد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل من شأنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادیة و 

قانون المالیة الاجتماعیة، مما یؤدى إلى سوء التقدیر و عدم إمكانیة مواجهة الأمر خلال تنفیذ 

أو المعدلة لحل المشكلة و إدخال  46الابتدائي، لذلك تلجأ الحكومة إلى القوانین التكمیلیة 

التعدیلات الضروریة من خلال إدراج القواعد اللازمة یصدر هذا القانون في الجزائر ما بین 

  .میليدورتي الربیع و دورة الخریف، و یكون على شكل أمر یتعلق بقانون المالیة التك

  :قانون ضبط المیزانیة.3

یشكل : " بقوانین المالیة التي تنص على 84من القانون العضوي  05جاء تعریفه في المادة 

قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة، وعند الاقتضاء قوانین 

  ."المالیة التكمیلیة أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالیة

هذا القانون في نهایة السنة المالیة و تكون المبالغ الواردة فیه حقیقیة ونهائیة، خلافا  یوضع

للنوعین السابقین اللذان یحتویان مبالغ تقدیریة و المبالغ الواردة في قانون ضبط المیزانیة تعبر 

السلطة عما أنفق فعلا كنفقات عامة، و ما حصل كإیرادات و یمكن اعتباره وثیقة مراقبة تطلبه 

التشریعیة من السلطة التنفیذیة لمقارنة الأرقام الواردة فیه مع الأرقام المقدرة في القوانین السابقة 

  1.الذكر، و بالتالي تبیان الفروق الموجودة، وطلب التفسیرات اللازمة لذلك

  :دورة الموازنة العامة في الجزائر  - ثالثاً 

تستند الموازنة العامة في الجزائر في مرحلة إعدادها للعدید من المبادئ والقواعد التي تنظمها 

وتحكمها ، وفي الإجمال تهدف هذه المبادئ والقواعد إلى تسهیل عملیة التحضیر والرقابة على 

تستند الموازنة وتعتبر ركیزة أساسیة لدورة الموازنة بحیث أن المراحل والخطوات التي تمر بها 

 بشكل رئیسي لهذه المبادئ ، وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى المراحل والخطوات التي

  :تمر بها دورة الموازنة بالجزائر والتي تنقسم إلى
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  .مرحلة الإعداد والتحضیر -

  .مرحلة الاعتماد -

  .مرحلة التنفیذ -

  .مرحلة المراقبة -

  :ي الجزائر مرحلة تحضیر و إعداد مشروع الموازنة العامة ف -1

تقوم السلطة التنفیذیة بعملیة تحضیر وإعداد مشروع میزانیة الدولة ، بحیث أنه في الجزائر 

تقوم وزارة المالیة بهذه العملیة باعتبارها مختصة ومؤهلة لذلك فتتم هذه العملیة بالتنسیق بین 

عملیة إعداد الموازنة ویمكن أن تمر  )إعداد كل التقدیرات( وزارة المالیة والوزارات الأخرى من 

  1:العامة للدولة بالمراحل التالیة

التنسیق بین كل العناصر المعنیة بالموازنة العامة في الدولة ووضع الخطوط العریضة  -

  .الأهداف المرجوة تجسیدها میدانیا من خلال وضع للخطة المالیة والبحث في آلیات

وتكلیف كل وزراء القطاع بتحدید تقوم السلطة التنفیذیة بالتنسیق مع كل الأعضاء  -

  .التقدیرات لاحتیاجات قطاعه

أجل تحدید الاحتیاجات اللازمة  من یقوم كل وزیر بالتنسیق مع مسئولي قطاعه -

  .والضروریة لقطاعه

تقوم المدیریة العامة للدراسات والتخطیط بوزارة المالیة بجمع كل المعلومات والمعطیات  -

حول كل الوزارات من أجل استعمالها كوسیلة لقیاس المؤشرات الإقتصادیة واستنتاج الخطوط 

  .العریضة المساعدة في بناء مشروع الموازنة

یها وبعد مطابقة هذه التقدیرات مع سقف تقوم وزارة المالیة بدراسة التقدیرات الموجودة لد -

النفقات المحدد مسبقا تقوم بإعداد المشروع الأولي لقانون المالیة الذي یكون محل دراسة على 

طاولة مجلس الوزراء للدولة من جهة وبالتركیز على الظروف الإقتصادیة من جهة أخرى فمن 
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منه یمكن لوزیر المالیة أن یرفض غیر الممكن أن تلبي احتیاجات كل الوزارات بشكل كامل و 

كل مطلب یمكن أن یخل بالتوازنات المالیة للدولة ویحدث أزمة ، وعند إنتهاء المناقشات بین 

مجلس الوزراء یتم إعداد مشروع قانون المالیة لیمرر للبرلمان من أجل المصادقة علیه بحیث 

زیر المالیة والذي یكون حسب قطاعه وو  تتم المناقشة بین مختلف الوزراء ،كل وزیر على

  .متمسكا بالخطة المالیة

  :مرحلة إعتماد الموازنة العامة بالجزائر  -2

یعتبر اعتماد الموازنة العامة من أهم المراحل الأساسیة التي تمر بها دورة الموازنة العامة، 

ا المشروع فتنفرد السلطة التشریعیة بحق اعتماد الموازنة العامة للدولة، واعتماد البرلمان لهذ

شرط ضروري لا یمكن تجاوزه من أجل تنفیذه، وتعتمد هذه القاعدة على مبدأ یركز علیه علماء 

السیاسة المیزانیة وهو مبدأ أسبقیة الاعتماد على التنفیذ، فعرض الموازنة العامة أمام البرلمان 

مة لا یمكن لها یدل على وضع السیاسة العامة للدولة بجمیع نواحیها أمام ممثلي الشعب فالحكو 

  .أن تقوم بأي عمل ذو طابع مالي دون إجازة یقوم بإصدارها البرلمان

إن إعتماد البرلمان للإیرادات یختلف في طبیعته عن اعتماده للنفقات فاعتماده للإیرادات یعد 

بمثابة إجازة منه للحكومة بتحصیلها، و بالتالي فإن الحكومة تستطیع أن تتجاوز الرقم الإجمالي 

یرادات المحددة في قانون المالیة دون الحصول على إذن مسبق من البرلمان على اختلاف للإ

لا یجوز للحكومة تجاوز  اعتماده للنفقات الذي یعد إجازة و تخصیصا لأوجه إنفاقها، و بالتالي

الرقم المحدد للاعتمادات الخاصة بكل نفقة و لا نقل مبلغ من اعتماد مخصص لنفقة معینة 

اد مخصص لنفقة أخرى إلا بموافقة مسبقة من السلطة التشریعیة، تطبیقا لقاعدة إلى اعتم

  1.تخصیص الاعتمادات

                                                             
محرزي محمد عباس ، اقتصادیات المالیة العامة ، النفقات العامة الإیرادات العامة ، المیزانیة العامة للدولة ، الطبعة  -1
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سبتمبر من كل سنة لدى مكتب  30یودع مشروع قانون المالیة والموازنة العامة للدولة قبل 

بما  (المجلس الشعبي الوطني، مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به، و یمر مشروع قانون المالیة 

 1.ابل للتنفیذبالمراحل الأساسیة التالیة، لیصبح قانونا ق )فیه الموازنة العامة

  بعد إیداع مشروع قانون المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به إلى : مرحلة المناقشة

مكتب رئیس المجلس الشعبي الوطني، یقوم هذا الأخیر، طبقا للقوانین والأنظمة الداخلیة 

تقوم لجنة المالیة و . لته إلى اللجنة البرلمانیة الخاصة بالمالیة و المیزانیةللمجلس، بإحا

( المیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة 

أعمالها بوضع تقریر تمهیدي یتضمن ملاحظاتها و اقتراحاتها  ، و تنتهي)وزیر المالیة

الوطني الذي یتولى طبعه، و توزیعه على الأعضاء لیتسنى  ورفعه إلى المجلس الشعبي

لهم الإطلاع علیه ثم یصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة خاصة بمناقشة مشروع 

قانون المالیة و الموازنة تهدف إلى إعلام نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجراءات 

  .یة و الموازنةالتنظیمیة التي ستتم وفقها مناقشة مشروع قانون المال

تفتح المناقشة العامة في جلسة عامة یترأسها رئیس المجلس الشعبي الوطني، الذي یحیل 

الكلمة لوزیر المالیة لتقدیم مشروع قانون المالیة والموازنة ثم تقدم الكلمة لمقرر لجنة المالیة 

لقراءة التقریر المعد حول المشروع فیوضح سیاسة الحكومة المالیة، السیاسات الاقتصادیة 

جتماعیة والثقافیة التي یتبناها مشروع قانون المالیة، ثم یتدخل النواب الذین یریدون مناقشة والا

المشروع بصفة عامة، فیبدون رأیهم و یناقشون سیاسة الحكومة الاقتصادیة و الإداریة و 

و یقدمون اقتراحاتهم على شكل تعدیلات لبعض . الاجتماعیة و الثقافیة من خلال الاعتمادات

المشروع یتولى وزیر المالیة الرد على ملاحظات و استفسارات و تساؤلات النواب بصفة  مواد

  .جماعیة أو فردیة في بعض الأحیان
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 یمكن للنواب والحكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعدیلات مكتوبة أمام : التعدیل

من  121المادة اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزیر المعني، شریطة التقیید بأحكام 

  :الدستور التي تنص على

لا یقبل اقتراح أي ،قانون مضمونه أو نتیجة تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات " 

العمومیة إلا إذا كان مرفوقاً بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في 

  "المبالغ المقترح إنفاقها فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل

  ذلك

  تعرض مواد قانون المالیة للتصویت مادة بمادة وبعد التصویت على آخر مادة : التصویت

أما إیرادات الموازنة العامة  3یصوت على كل مواد قانون المالیة جملة و بصفة شاملة 

  :فتكون موضع تصویت إجمالي، و فضلا عن یصوت بصفة إجمالیة على مایلي

 .ت التسییر الموزعة حسب كل الدوائر الوزاریةنفقا -

  .نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع -

  .إیرادات و نفقات كل میزانیة ملحقة -

الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب القانون لكل صنف  -

  .الخاصة للخزینة من أصناف الحسابات

  الأمة على قانون المالیة و مشروع الموازنة العامة مصادقة مجلس:  

یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیه إلى رئیس مجلس الأمة في 

من  120غضون عشرة أیام، و یشعر رئیس الحكومة بهذا الإرسال، حیث تنص المادة 

الشعبي الوطني  وضوع طرف المجلسیجب أن یكون كل مشروع أو اقتراح قانون م" الدستور 

یناقش مجلس الأمة النص مناقشة ". مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیهو 

المصوت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني و یصادق علیه خلال أجل أقصاه عشرون 

بذلك لعامة من طرف رئیس الجمهوریة، و یوما، بعد ذلك یوقع مشروع قانون المالیة و الموازنة ا

  .قانونا قابل للتنفیذ و ینشر في الجریدة الرسمیة یصبح
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  :مرحلة تنفیذ الموازنة العامة في الجزائر  -3

تسند مهمة تنفیذ المیزانیة لوزارة المالیة باعتبارها عضو من أعضاء السلطة التنفیذیة وذلك 

بكونها مختصة في هذا المجال ، فهي تسهر على تحصیل إیرادات المیزانیة وتسهر على 

صرف النفقات العامة من جهة أخرى بحیث تعتبر مرحلة التنفیذ من أهم المراحل الأساسیة في 

نیة وذلك لما لها من تأثیرات كبیرة على الوضعیة الإقتصادیة للدولة ، فعندما السلطة دورة المیزا

التنفیذیة في تحصیل الإیرادات وتسهر على سلامة صرف النفقات تكون بذلك قد وصلت 

  .كبیر من قبل الحكومة باهتماملتحقیق أهدافها تنجح المسطرة لذلك تعنى هذه المرحلة 

  :تنفیذ الموازنة العامة في الجزائر الأعوان المكلفون ب -)أ

تلتزم الحكومة فور صدور قانون المالیة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهیل تطبیق قواعده و 

تمكین المصالح المختصة من استعمال الاعتمادات المالیة من خلال إصدار المراسیم المتعلقة 

بتوزیع المحافظة على التنفیذ الجید المالیة لمختلف الدوائر الوزاریة، و من أجل  الاعتمادات

الموظفین هما الأمر و ن بالصرف للموازنة العامة أسندت هذه المهمة لفئتین مختلفتین من 

  .المحاسبون العمومیون، تطبیقا لمبدأ الفصل بین الأمرین بالصرف و المحاسبین العمومیینو 

 مر بالصرفالآ:  

الدولة و الجماعات المحلیة أو  یعرف الآمر بالصرف بأنه الشخص الذي یعمل باسم

المؤسسات العمومیة، و یقوم بعملیة الغیر أو بتحصیل الإیرادات العامة و یأمر بصرف 

  .الهیئات العامة و بتصفیة دین التعاقد النفقات، و في هذا الإطار یتحقق من حقوق

ت لیاكل شخص یؤهل لتنفیذ العم: " ویعرف المشرع الجزائري الآمر بالصرف على أنه

یجب اعتماد الآمرین بالصرف ة و الالتزام و تحریر الحوالات و التصفیالإثبات و : المالیة التالیة

  .یأمرون بتنفیذها لدى المحاسبین العمومیین المكلفین بالإیرادات و اللذین

إذن فالآمرون بالصرف هم مدراء الهیئات العمومیة أي الأشخاص المكلفون بإدارة و تسییر 

أو المصالح العمومیة، حیث أن صلاحیاتهم المالیة تابعة لصلاحیاتهم الإداریة ( هذه الهیئات 
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لوجودهم على رأس هذه الهیئات، فالآمر بالصرف ) آمر بالصرف( فتلحق بهم هذه الصفة 

مطالب مباشرة بعد تنصیبه على رأس الهیئة بتقدیم اعتماده لدى المحاسب العمومي التعیین 

اعهما لدى المحاسب العمومي، لكون للهیئة، عن طریق تقدیم نسخة مرفقة بنموذج توقیعه و إید

قرار أو هذا الأخیر لا یعترف إلا بالأوامر الموقعة من قبل الآمر بالصرف لصرف الاعتمادات 

  .ت تصرف الهیئةحالمالیة الموضوعة ت

  المحاسب العمومي: 

بأموال الدولة سواء  یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات الخاصة

مباشرة أو بواسطة محاسبین آخرین، سواء تعلق الأمر بتحصیل الإیرادات أو بدفع النفقات، كما 

یعتبر محاسبا عمومیا كل من یكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومیة 

  :وحراستها ویتم تعیین المحاسبون العمومیون

ینتمي لسلك موظفي  المالیة إذا كان المعني بالأمرعن طریق قرار تعیین یصدره وزیر  -

  .وزارة المالیة

عن طریق قرار اعتماد یصدره وزیر المالیة إذا كان المعني بالأمر ینتمي لسلك موظفي  -

  .القطاعات الأخرى من غیر قطاع وزارة المالیة الدولة، لأي قطاع من

  :إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائر  - )ب

عملیة تنفیذ النفقات العامة على مبدأ رئیسي وهو الفصل بین وظائف الآمر بالصرف  ترتكز

سؤولیة بین كل من الآمر بالصرف فهناك فصل تام في المهمة والم ،والمحاسب العمومي

المحاسب العمومي بحیث یقوم الآمر بالصرف بالتنفیذ الإداري للمیزانیة العامة بینما یقوم و 

تنفیذ الفعلي المالي والمحاسبي فهناك استقلالیة سلطة الأمر بالصرف عن المحاسب العمومي بال

المحاسب العمومي ویعني ذلك انه لا توجد هناك سلطة للآمر بالصرف على المحاسب 

العمومي بحیث لا یمكن لشخص واحد أن یشغل منصب الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

ة في اتخاذ القرارات ، فیتم تنفیذ النفقات العامة في نفس الوقت وذلك من أجل احترام الاستقلالی

عن طریق البدء في صرفها على تغطیة احتیاج كل قطاع فعندما یتسلم الأمر بالصرف 
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الإشعار المتعلق بالاعتمادات المالیة یباشر مهامه والمتمثلة في استهلاك وصرف هذه 

ات النفقة لتجهیز وعندما یتم إثبوذلك باختلاف أنواعها بین نفقات تسییر ونفقات ا الاعتمادات

 1.یقوم المحاسب بتسدیدها

  :إجراءات تحصیل الإیرادات العامة في الجزائر  - )ج

تتشابه إجراءات تحصیل الإیرادات العامة في الجزائر مع إجراءات تنفیذ النفقات العامة إلى 

وتتم عملیة تنفیذ المیزانیات و العملیات المالیة من حیث . حد كبیر، غیر أن لكل منهما ممیزاته

كومة هذا ویلزم قانون المالیة الح. الإیرادات عن طریق إجراءات الإثبات و التصفیة و التحصیل

یتم بتحصیل كل الإیرادات المقدرة في الموازنة ففي الجزائر نجد أن أهم الإیرادات التي 

تحصیلها تتمثل في الإیرادات الجبائیة وإیرادات أملاك الدولة ویجب توفر شرطین رئیسیین وهما 

یات ورخصة الموازنة أما الإجراءات العامة لتحصیل الإیرادات فتتمثل في العمل.( أصل الدیون 

 :التالیة

الإثبات وهي عملیة إداریة من اختصاص الأمر بالصرف وهو إجراء یتم بموجبه تكریس  -

  .حق الدائن العمومي

الإحالة على التحصیل وتعرف بالتصفیة وتسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة  -

  .على المدین لفائدة الدائن العمومي والآمر بتحصیلها

ة من اختصاص المحاسب العمومي بحیث یعتبر التحصیل الإجراء التحصیل وهي عملی -

  .العمومیة الذي یتم بموجبه إبراء الدیون

  :مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة  -4

یقصد بالرقابة مجموعة الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ الخطط والسیاسات " 

ومعالجتها في الوقت المناسب إضافة إلى الموضوعة بقصد التعرف على أیة انحرافات 

  "الاستعمال المحافظة على المال العام من عملیات الاختلاس أو الضیاع أو سوء

                                                             
  .211لعمارة جمال، مرجع سابق، ص -1
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وتهدف الرقابة إلى التعرف على موقع الخلل وإصلاحها دون ترك الأخطاء تتكرر وتنتشر، 

التكالیف كما تسمح في نفس الوقت بتعمیم الخبرات  ومن ثم یصبح علاجها صعب و باهض

الضارة والانحرافات  تالسلوكیاة الجیدة ومكافأة المسیرین الجدیین في أعمالهم ومحارب

كما تهدف الرقابة على تنفیذ الموازنة . ومعاقبة أصحابها) الخ ... الإهمال، التسبب التواطؤ ، (

القوانین و التنظیمات وامتثالهم لقواعد التسییر السلیم و إلى التأكد والتحقق من التزام المنفذین ب

محافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، وحرصهم على استفاء حقوق الدولة أو 

الأشخاص العامة المعتمدین لدیها أو المسؤولین علیها استخدامها كما أنها تكتسي خصوصیة 

 استخدامها متابعة أعمال الحكومة وكیفیةمن  الأمة بارزة من الناحیة السیاسیة إذ تكن ممثلي

على اعتبار اتساع مجالات استخدام المالیة العمومیة وتعددها فإنه تمارس و  .للمالیة العمومیة

مراقبتها من طرف أجهزة متنوعة المهام و متباینة الطبیعة و لكنها تشترك في الهدف و هو 

تبرز أنواع الرقابة بالنظر إلى الهیكل  ضمان استخدام جید و قانوني للاعتمادات وبالتالي

  .رقابة إداریة –رقابة قضائیة  -الممارس لها و تتفرغ إلى رقابة برلمانیة 

  :الرقابة الإداریة 

الرقابة الإداریة هي عبارة عن رقابة داخلیة وهي تعني رقابة الهیئة التنفیذیة على نفسها، فتتم 

طة الإداریة الوصیة من خلال أجهزة المفتشین الدائمین الرقابة الإداریة في الجزائر من قبل السل

على مستوى الوزارة أو الإدارة الوصیة، ومن قبل السلطة المالیة المختصة عن طریق الأجهزة 

  :االمختصة التابعة لوزارة المالیة والتي تقوم بالرقابة المالیة على مستویین وهم

  الرقابة المالیة

العمومیة والجماعات المحلیة وتتم من قبل المراقب والمحاسب على كل الوزارات والهیئات 

  .العمومي

الرقابة المالیة على الأجهزة المالیة نفسها بحیث تتم هذه الرقابة من قبل المفتشیة العامة  - 

  .للمالیة
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 1:ویمكن للرقابة الإداریة أن تكون رقابة سابقة تتم من قبل الأجهزة التالیة

  .العمومیة رقابة مفتش الوظیفة  -

  ).تابع لوزارة المالیة( رقابة المراقب المالي  -

فالرقابة أثناء التنفیذ فیقوم بها المحاسب العمومي أما رقابة المفتشیة العامة للمالیة فهي تعتبر 

وعموما یكون الهدف من هذه الرقابة هو السهر على . رقابة لاحقة على ماتم دفعة وتحصیله

من أجل تجنب العشوائیة في صرفها والعمل على توجیهها  صحة صرف النفقات العمومیة

یؤدي  توجیها سلیما یتماشى مع الخطة المالیة للدولة والوصول لتحقیق النفع العام والذي

  .الوظیفة الرئیسیة للدولة

  :الرقابة القضائیة 

النظر یشتمل البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالیة، و بغض 

هذا الجهاز عن غیره  فإن ما یمیز،  بلد لآخر صلاحیته من و اختلاف تسمیته و تنظیمه عن

ة و تزویده بالسلطات من هیئات الرقابة في الدولة، تمتعه بالاستقلال عن أجهزة الدولة التنفیذی

هذه الصلاحیات الواسعة للقیام برقابة بعدیة فعالة على تسییر الأموال العمومیة، و تسمى و 

  .الهیئة في الجزائر بمجلس المحاسبة

سلطات واسعة في المجال المالي، ویعتبر مجلس المحاسبة هیئة علیا رقابیة منحت لها 

الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات والمرافق والهیئات  یمارس رقابة تتعلق بكل مصالحو 

وتهدف رقابته إلى التحقق . ومیةالعمومیة باختلاف أنواعها التي تخضع لقواعد المحاسبة العم

 التسییر والفعالیة تحقیق حسن من طرق استعمال و استغلال الأموال العامة بشكل یضمن

ویعتبر هیئة ذات اختصاص إداري وقضائي ، . الكفایة باستعمال آلیات متعددةو  والاقتصاد

ذ المیزانیة باستثناء إلى جانب تمتعه بالوظیفة الاستشاریة تنصب على الجانب المالي منها تنفی

 حیث نصت 20-95 الأمر رقم من 15التدخل في أمور الإدارة ذلك ما تقرر في نص المادة 

                                                             
  .170لحسن دردوري، مرجع سابق، ص -1
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للرقابة تستثنى رقابة مجلس المعاینة أي تدخل في إدارة و تسییر الهیئات التي تخضع : على

الإداریة أیة إعادة نظر في صحة و جدوى السیاسات و أهداف البرامج التي سطرتها السلطات و 

  .1"أو مسئولو الهیئات الإداریة التي تمت مراقبتها

  :الرقابة السیاسیة 

یقصد بها الرقابة التي تمارسها السلطة التشریعیة على نشاط الحكومة بهدف التحقق من 

مدى صحة عملیة تنفیذ قانون المالیة، و أنها تتم وفقا و في حدود الخطط التي وضعتها 

المالیة فحسب، و إنما یتعدى  قتصر دور البرلمان على مناقشة قانونالسلطة التشریعیة فلا ی

شفویة  أسئلة توجیه خلال ذلك لیمتد لمراقبة طرق و حجم الإنفاق و مجالاته، و یتجلى ذلك من

 .أو كتابیة و استجواب أعضاء الحكومة و إحداث لجان تحقیق إذا تعلق الأمر بقضایا عامة

ممارسة مهامه الاستعانة بأجهزة رقابیة متخصصة ذات فعالیة كما یحق للبرلمان في إطار 

جانب ذلك یحق للجان المالیة استدعاء ممثلي السلطة التنفیذیة إذا  كمجلس المحاسبة، إلى

اقتضى الأمر قصد الاستماع إلیهم و الاستفسار عن الأمور المالیة بصفة عامة كما قد تم عن 

 2:ه الرقابة عبر مرحلتین وتتم هذ. طریق مناقشة الحساب الختامي

 من خلال هذه المرحلة یمكن للجنة الشؤون الاقتصادیة  :الرقابة أثناء تنفیذ الموازنة

والمالیة ممارسة عملیة الرقابة، و أنتطلب مجمل الوثائق والمستندات و مختلف التقاریر 

  .ذلك المتعلقة بتنفیذ قانون المالیة ، و لا یمكن لأیة جهة الامتناع عن

حالة التأكد من وجود أخطاء إخلال بالقواعد القانونیة یحق لها توجیه الأسئلة أو  ففي

استجواب أحد الوزراء المعنیین بالأمر، من أجل تقدیم التوضیحات و الاستفسارات الضروریة 

  .عن الموضوع

كما یشترط على الحكومة في حالة طلب اعتمادات إضافیة من البرلمان تقدیم المعلومات  

مة لتبریر طلبها، والاستفسار عن طرق استعمال الاعتمادات المالیة المسجلة في المیزانیة اللاز 

                                                             
  .265، ص2011 وزو، یوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون جامعة مولود معمري كلیة الحقوق، تیزيز -1

  .203-202مرجع سابق، ص  یوش رحمة،ز  -2
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مما یمكن البرلمان من ،المالیة وتكملته و الأسباب التي أدت إلى تعدیل بعض أحكام قانون

  .التنفیذ ومناقشة الحكومة في سیاستها المالیة سیر العمل و الإطلاع و معرفة طریقة

 عد الانتهاء من تنفیذ الموازنة تمارس هذه الرقابة ب :قة على تنفیذ الموازنةالرقابة اللاح

إعداد الحساب الختامي، فیحق للسلطة التشریعیة مراقبته للتحقق من صحة و طرق و 

التنفیذ من قبل الحكومة و معرفة المركز المالي للدولة من خلال الدراسة و الفحص 

الة التأكد من صحته و مطابقته لمبادئ المحاسبة الدقیق لأرقام الحساب الختامي، وفي ح

في حالة اكتشاف الأخطاء  أما، اعتماده یتم التشریعیة و المالیة العمومیة والنصوص

المقصرین عن طریق  والمخالفات المالیة یحق تحریك المسؤولیة السیاسیة ضد الوزراء

  . الوزیر المعني أو من الحكومة بأكملهاالثقة من  سحب

تسجیله أنه تتجلى جدوى و فاعلیة هذا النوع من الرقابة في حالة ممارستها قبل  ما یمكن

الحكومة، مما یفقدها فعالیتها  انتهاء السنة المالیة، ذلك تحسبا للتغیرات التي قد تحدث في

یجعلها مجرد رقابة شكلیة لأن البرلمان لا یملك الوسائل لإعادة الأوضاع لحالها إلى جانب أن و 

لخبرة الطویلة و التخصص العلمي سلطة التشریعیة لیس لدیهم الوقت الكافي و واأعضاء ال

العملي لدراسة ومناقشة الحساب الختامي ذي الحجم الكبیر الذي یصعب مناقشته بصفة دقیقة و 

ومفصلة، إلى جانب المهام الحساسة و الأعباء الثقیلة الملقاة على عاتق أعضائها، مما یجعل 

  .عملیة تنفیذ المیزانیةسیر  نها لا تكفي لوحدها لمتابعةمن هذه الرقابة أ

ان السیر الحسن للمالیة العامة تقوم الجزائر بتسخیر هیاكل رقابیة متعددة من أجل ضم

  .الرشید حسن استغلال الأموال العامة، و تطبیق مبادئ الشفافیة و الحكمو 

  الرقابة الإداریة: أولا

نواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهیئات العمومیة تعبر الرقابة الإداریة عن مختلف أ

نفسها أو من قبل إدارات أخرى، و بواسطة موظفین متخصصین أو موظفین آخرین تكون من 

  .بین صلاحیاتهم ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفیذ العملیات المالیة
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مختلف الهیئات العمومیة و  و على الرغم من تعدد أنواع الرقابة الإداریة حسب طبیعة نشاط

خصوصیات مهامها و تنظیمها، فإنه یمكن حصر أهمها في الرقابة المالیة القبلیة و رقابة 

  1.المفتشیة العامة للمالیة

  :الرقابة المالیة القبلیة   - أ

نجد فیها الرقابة على النفقات الملتزم بها، مراقبة ا بالرقابة الالتزام بالنفقات، و و تسمى أیض

المراقبة المطبقة من طرف بعض الهیئات العمومي على الأمر بالصرف، و  اسبالمح

  .المتخصصة

هذا النوع من الرقابة یمنع من ارتكاب الأخطاء و  :الرقابة على النفقات الملتزم بها  - ب

المخالفات المالیة، لذلك یطلق علیها اسم الرقابة الوقائیة، و یتكفل بها المراقب المالي 

  .یین مساعدین یعینهم جمیعا وزیر المالیةبمساعدة مراقبین مال

هو شخص تابع لوزارة المالیة و یتم تعیینه  :تعریف المراقب المالي و مجال رقابته - 

بمقتضى قرار وزاري یمضیه الوزیر المكلف بالمیزانیة، و یكون مقره الوزارة المعین بها أو على 

ب قرار وزاري و رقابة المراقب المالي مستوى الولایة و یعمل بمساعدة مساعدین له یعینون بموج

  2.هي رقابة شرعیة و لیست مراقبة ملائمة، إذ أنها تقوم على رقابة شرعیة النفقة

  3:وتطبق رقابة المراقب المالي على عدة میزانیات و هي كالآتي

 الحسابات الخاصة بالخزینة؛  

 نفقات میزانیة الولایة؛  

  الإداري؛نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع  

 میزانیات المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة؛  

                                                             
  .134، ص2003، دار هدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر، الطبعة الثانیة منقحة، "المحاسبة العمومیة " محمد مسعى  -1
  . 129، مرجع سبق ذكره، ص "الرقابة المالیة على النفقات العامة" بن داوود إبراهیم  -2
التي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات العمومیة 14/11/1992المؤرخ في  414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3

  .یلتزم بها
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 المیزانیات الملحقة.  

یمارس المراقب المالي رقابته من خلال التأشیرة التي یمنحها للأمر بالصرف بعد التأكد من 

  1:ة، والقرارات الخاضعة لرقابته هيشرعیة النفق

  و دفع  المهنیة للموظفینقرارات التعیین و التثبیت و القرارات التي تخص الحیاة

  مرتباتهم باستثناء الترقیة في الدرجة؛

 الجداول الاسمیة التي تعد عند إقفال السنة المالیة؛  

الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة و الجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ 

  أثناء السنة المالیة؛

 ثمار؛الالتزام بنفقات التسییر و التجهیز و الاست  

  كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المستوى

  المحدد لإبرام الصفقات العمومیة؛

  كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویضا بالاعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو تحویل

  الاعتمادات؛

تصرف من الإدارة مباشرة  التيكل التزام یتعلق بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة و النفقات 

  .و المثبتة بفاتورات نهائیة

كما یرسل المراقب المالي في نهایة كل سنة مالیة إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة على سبیل 

تقریر یستعرض فیه شروط التنفیذ العرض، و إلى الأمر بالصرف على سبیل الإعلام 

لتنظیم، والمخالفات التي لاحظها في تسییر الصعوبات التي لقیها إن وجدت في مجال تطبیق او 

  .الأملاك العمومیة، و كذا كل الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف المیزانیة

لكي یمنح المراقب المالي تأشیرته  :شروط منح التأشیرة من طرف المراقب المالي - ب 

  2:یجب علیه مراعاة الشروط التالیة

                                                             
  .414 - 92من المرسوم التنفیذي  07 - 06 -  05المواد  -1
  . 414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -2
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 صفة الأمر بالصرف؛  

  للقانون و التعلیمات؛مطابقة  

 توفر المناصب أو الاعتمادات المالیة؛  

 التخصیص القانوني للنفقة؛  

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المثبتة في الوثیقة المرفقة؛  

 لهذا الغرض  وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة

  .قد نص علیه التنظیم جاري العمل به

بعد الفحص الدقیق لبطاقة الالتزام و أوراق الثبوتیة  :نتائج مراقبة المراقب المالي - ج 

أیام یقوم المراقب المالي باتخاذ قراره إما بقبول  10المرفقة لها، و في الآجال المحددة قانونا ب 

  .الالتزام و وضع التأشیرة أو رفض الالتزام سواء كان مؤقتا أو نهائیا

من  09إذا استوفت النفقات الملتزم بها الشروط المحددة في المادة  :رة حالة قبول التأشی>

  .یقوم المراقب المالي بقبول الالتزام و وضع تأشیرته 414 - 92المرسوم التنفیذي رقم 

شیر على الالتزامات غیر نظامیة یمكن للمراقب المالي رفض التأ :حالة رفض التأشیرة>

، ا یكون بصفة نهائیة أو صفة مؤقتةل بها ، و هذا الرفض إمالتي لا تطابق الإجراءات المعمو و 

  1.الوثائق القانونیة اللازمة حیث یتعین تبریر الرفض و تقدیم

  :يما یلو یكون ذلك حسب

  2:التالیة إن الرفض المؤقت لمشاریع الالتزام یكون في الحالات :الرفض المؤقت  

  للتصحیح؛اقتراح التزام مشوب بمخالفات التنظیم القابلة  

 انعدام أو نقصان وثائق الثبوتیة المطلوبة؛  

 نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة. 

  

                                                             
1- Manuel de contrôle des Dépenses engages, Ministère des finance- DGB-2007, P 107. 

   414 - 92من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -2
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 1:یعلل الرفض النهائي ب: النهائي الرفض 

 عدممطابقة اقتراح الالتزام للقوانین و التنظیمات المعمول بها؛  

 عدم توافر الاعتماد و المناصب المالیة؛  

  المؤقت المدونة في مذكرة الرفضعدم احترام الأمر بالصرف الملاحظات. 

 حالة التعاضي:  

في حالة الرفض النهائي للالتزام یمكن للأمر بالصرف تجاوز هذه الحالة إجازتها تحت 

مسؤولیته و بموجب قرار معلل یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة و یرسل الملف محل التعاضي 

  2.إلى الوزیر أو الوالي المعني حسب الحالة

  3:لكن لا یمكن الحصول على التعاضي في الحالات التالیة 

  ؛)عدم توفر الصفة القانونیة ( صفة الأمر بالصرف  

 عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها؛  

 به التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول انعدام.  

 انعدام وثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام؛  

  التخصیص غیر القانوني للالتزام بهدف إخفاء إما تجاوزات للاعتمادات و إما

  .تعدیلاتها أو تجاوز لمساعدات مالیة في المیزانیة

  :مراقبة المحاسب العمومي على الأمر بالصرف

ل بین طبیعة مهمة الأمر بالصرف یعتبر هذا النوع من الرقابة خلاصة تطبیق مبدأ الفص

یث یقوم هنا المحاسب العمومي بمراجعة تطابق التنظیمات المعمول بها المحاسب العمومي، حو 

  .و ذلك قبلعمل الأمر بالصرف مع القوانین صرف أي نفقة أو تحصیل أي إیراد
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  :تعریف المحاسب العمومي - أ 

  1:یعد محاسبا عمومیا كل شخص یقوم بالعملیات التالیة

  تحصیل الایرادات و دفع النفقات؛

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلفبها و حفظها.  

 تداول الأموال و السندات والقیم والممتلكات و العائدات والمواد؛  

 حركة حسابات الموجودات.  

و یتم تعیین المحاسبیین العمومیین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، ویشمل التعیین 

  2:تي بیانهم المحاسبیین الآ

 العون المحاسبي المركزي للخزینة؛  

 أمین الخزینة المركزي؛  

 أمین الخزینة الرئیسي؛  

 أمناء الخزینة في الولایة؛  

 العون المحاسب الجامع للمیزانیات الملحقة؛  

 قابضي الضرائب؛  

 قابضي أملاك الدولة؛  

 قابضي الجمارك؛  

 محافظي الرهون؛  

  3:عتمد كذلك الأعوان المحاسبین فيكما یعین الوزیر المكلف بالمالیة و ی

 المجلس الشعبي الوطني؛  

 المجلس الدستوري؛  
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 مجلس المحاسبة  

 المؤسسات التربیة المؤسسات ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبین العاملین في 

  .من الوزیر المكلف بالمالیة التكوین الذین یتم اعتمادهم بناءا على تفویضو 

  وزیر المكلف بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة یقوم و بناءا على اقتراح من

  .الوزیر المكلف بالمالیة بتعیین محاسبي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

قبل منح اعتماد أي نفقة یتوجب على المحاسب العمومي مراعاة  :شروط دفع النفقات - ب 

  1:الشروط التالیة 

 مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة المعمول بها؛  

 صفة الأمر بالصرف أو المفوض له؛  

 شرعیة عملیة تصفیة النفقات؛  

 توفر الاعتمادات؛  

 أن الدیون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة؛  

 الطابع الأبرائي للدفع؛  

 بها؛ الأنظمة المعمولراقبة التي نصت علیها القوانین و تأشیرات عملیة الم  

 برائيالصحة القانونیة للمكسب الأ.  

یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإیرادات  :شروط تحصیل الإیرادات -  ت

  2:التي یصدرها الأمر بالصرف أن یتحقق مما یلي

 الإیرادات؛ أن الأمر بالصرف مرخص له بموجب القوانین و الأنظمة تحصیل  

  مراقبة صحة إلغاء السندات الإیرادات و التسویات و یجب علیه على الصعید المادي

  .كذا عناصر الخصم التي یتوفر علیها
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یتوجب على المحاسب العمومي أن یقوم بدفع أو  :نتائج رقابة المحاسب العمومي -  ث

تحصیل الإیرادات إذا استوفت الشروط سابقة الذكر ضمن الأجال النفقات المحددة عن طریق 

  1.التنظیم

من كل شهر  20و الیوم  01الأمر بالصرف بإصدار أوامر بالصرف بین الیوم  حیث یقوم

أیام من تاریخ  10و إرسالها إلى المحاسبین العمومیین مكلفون بتحویلها إلى نفقات في ظرف 

الاستلام لیقوم المحاسبون العمومیون بإرسال الأمر بالدفع إلى الأمر بالصرف وعلیه تأشیرة 

  2.قیام بدفعهان تم تحویل الأمر بالصرف إلى النفقات أي الالتسدید و ذلك بعد أ

 قبول التسدید یجب على المحاسب العمومي بعد تحققه من الالتزام أن یقوم بدفع النفقات

  .السابق الذكر46_  93ذلك ضمن الآجال المحددة في المرسوم التنفیذي و 

رف و الأحكام التنظیمیة رفض القیام بالتسدید إذا لم یكن هناك تطابق بین الأمر بالص

المعمول بها یقوم المحاسب العمومي بإبلاغ الأمر بالصرف كتابیا رفضهم القانوني  التشریعیة

  .من یوم تسلمهم الأمر بالدفع ابتداءیوم  20للدفع في آجال أقصاه 

حالة التسخیر یمكن للآمر بالصرف في حالة رفض تسدید النفقة من طرف المحاسب 

  3.یستعمل إجراء آخر و لكن تحت مسؤولیته تنفیذ النفقة و هو ما یسمى بالتسخیرالعمومي أن 

و یجب أن یتضمن الأمر بالتسخیر زیادة على الأسباب المبررة لذلك عبارة یطلب من 

  4" .المحاسب أن یدفع في كل عملیة إنفاق مرفوض دفعها

  5.الشخصیة المالیةو إذا امتثل الحاسب العمومي للتسخیر تبرأ ذمته من المسؤولیة 
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یوم یذكر فیه الأسباب  15و یتوجب علیه أن یقدم تقریرا بذلك إلى الوزیر المكلف خلال 

 1.الداعیة إلى رفض الدفع 

معللا  أنه یجب على المحاسب العمومي أن یرفض الامتثال للتسخیر إذا كان الرفض غیر

  2:بما یلي

 المالیة ما عدا بالنسبة إلى الدولة؛ عدم توفر الاعتمادات  

 عدم توفر أموال الخزینة؛  

 إثبات أداء الخدمة؛ انعدام  

 طابع النفقة غیر ابرائي؛  

  انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك

  .منصوصا علیه في التنظیم المعمول به

من بین الهیئات المتخصصة في الرقابة على  : الرقابة من طرف الهیئات المتخصصة

  :الأموال العمومیة نجد

تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل  :لجنة الصفقات العمومیة -أ 

  3.یز التنفیذ و قبل تنفیذها و بعدهدخولها ح

خارجیة ابةتمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلیة و رقو 

  .رقابة الوصایةو 

هذه ام تراتیبها و بالتالي رقابتها و هناك لجان مختلفة تتولى تحضیر الصفقات العمومیة و اتمو 

الوزاریة و كذلك اللجنة  اللجان تتمثل في اللجنة الوطنیة لمراقبة الصفقات العمومیة، و اللجنة

  4.الولائیة و اللجنة البلدیة و لجنة المصلحة المتعاقدة

                                                             
  .314_  91من المرسوم التنفیذي  03المادة  -1
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تمارس رقابة قبلیة على كل العقود المتعلقة بتسییر الوسائل  :مفتش الوظیف العمومي -ب

  .البشریة و كذا قرارات التعیین و الحركات و نهایة أو توقیف العلاقة المهنیة

یعرف محافظ الحسابات على أنه كل شخص یمارس بصفة  :رقابة محافظ الحسابات - ج 

بصحة انتظامیة حسابات الشركات  مهنة الشهادة الخاص و تحت مسؤولیته باسمهعادیة 

  .الهیئات المعنیة برقابة محافظ الحساباتو 

  :يما یلو یعمل محافظ الحسابات على مراقبة 

 الشركات التجاریة؛  

 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة؛  

 المؤسسات المالیة.  

  :و یتمتع محافظ الحسابات بالصلاحیات التالیة

  المؤسسة؛ هو الحسابات الواردة في المحاسبة العامة لهذ التأكد من صحة الاحصاءات

  متابعة تنفیذ المیزانیات و الحسابات الخاصة بهذه المؤسسة؛

الهیئة الخاضعة  مراقبة العملیات التي یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على

والوسائل لأجل البحث التحري في عین المكان على الوثائق  لرقابتهم؛ التمتع بكل الامكانات

والدفاتر و لا یلتزم اتجاههم بالسر المهني، و تعتبر الآراء التي یقدمها محافظ الحسابات ملزمة 

  1.في الأخذ بها من قبل الهیئات الخاضعة لرقابتهم

  :رقابة المفتشیة العامة للمالیة -  2

المؤرخ في  53 - 80بموجب المرسوم رقم  1980العامة للمالیة سنة  أنشأت المفتشیة

الذي یعتبر الاطار العام لتنظیم المفتشیة و سیرها و صلاحیاتها، وتمارس  01/03/1980

المفتشیة العامة للمالیة رقابتها من طرف مفتشین تابعین إما لهیاكل المفتشیة المركزیة، أو 

و تتمحور هذه الرقابة حول شروط تطبیق . المدیریات الجهویةلمصالحها الخارجیة المتمثلة في 
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التشریع المالي و المحاسبي أو الأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي یكون لها أثر مالي مالي في 

الهیئات والمصالح المعنیة و صحة المحاسبة وسلامتها استعمال الاعتمادات و الوسائل وسیر 

  1.حالرقابة الداخلیة لتلك المصال

  :صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 1

ییر المالیة و المحاسبي للدولة على التس 2018سنة  تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة

الجماعات الإقلیمیة و كذا المؤسسات والهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، كما و 

  2:تمارس الرقابة على 

 صناعي و التجاري؛المؤسسات العمومیة ذات الطابع ال  

 الهیئات ذات  جمیع هیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري و كذا

  الهیئات العمومیة؛المهمة الاجتماعیة و الثقافیة و التي تستفید من مساهمة الدولة و 

 كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان وضعها القانوني؛  

  من طرف  جمعها بمناسبة الحملات التضامنیةالرقابة على استعمال الموارد التي تم

الهیئات أو الجمعیات مهما كان وضعها القانوني و التي تستنجد بالسخاء العمومي 

من أجل الدعم على وجه الخصوص قضایا إنسانیة و اجتماعیة و تربویة و ثقافیة 

  وریاضیة؛

 ة محلیة الرقابة على كل شخص معنوي یستفید من إسهام مالي من الدولة أو جماع

  .أو هیئة عمومیة برسم المشاركة أو في شكل إعانة أو سلفة أو تسبیقیة أو ضمانة

  :قد تتناول تدخلات المفتشیة العامة للمالیة

 تقییم أداء الأنظمة المیزانیة؛  

 لكیان  التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط إجمالي أو قطاعي أو فرعي أو تابع

  اقتصادي؛
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  الاقتصادي  الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابعالفحص المالي المدقق أو

  و المالي و المحاسبي؛

 الامتیازیة  تقییم ظروف التسییر و استغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات

  مهما كان وضعها القانوني؛

 تقییم ظروف تنفیذ السیاسات العمومیة و كذا النتائج المرتبطة بها.  

  :ف بمایليو بهذا الصدد فهي تكل

  تقدیر مدى نجاعة فعالیة إدارة  إجراء دراسات و تحالیل مالیة و اقتصادیة قصد

  تسییر الموارد المالیة و غیرها من الامكانیات العمومیة؛و 

 القطاعات؛ القیام بدراسات مقارنة و تطوریة للمجموعات القطاعیة أو فیما بین  

  تقییم مدى تطبیق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة و النظامیة من حیث و تكیفها

  مع الأهداف المسطرة؛ انسجامهاو 

 نقاط الضعف  تقدیر مستوى الانجازات بالمقارنة مع الأهداف المسطرة و الوقوف على

  .و الضغوط التسییریة و تحلیل مسبباتها

وزیر المالیة في كل سنة بتحدید برنامج العمل  یقوم :طرق رقابة المفتشیة العامة للمالیة 2

تراعي فیه طلبات أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني، أي أن 

  . متوفرة رقابة المفتشیة العامة للمالیة تقوم على أساس معلومات

مج الوزیر هذا البرنا یضبطأي أنه تحدد عملیات المفتشیة العامة للمالیة في برنامج سنوي و 

المكلف بالمالیة ویقرر حسب الأهداف المحددة وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات أو 

  1.المؤسسات المؤهلة

العامة للمالیة بناءا على الوثائق و في عین المكان وتجرى  تتم المراقبة التي تجریها المفتشیة

المراجعات و التحقیقات بصفة فجائیة أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة تكون 
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أي تكون المراقبة عن طریق فرق التفتیش و البعثات التفتیشیة وذلك على 1.موضوع تبلیغ مسبق

تندات الإثبات، كما تجرى المعاینات و التحقیقات بصورة أساس الوثائق من حسابات و مس

  . فجائیة

بعد انتهاء عملیة الرقابة یقدم المفتشون تقریر كتابي یشمل كافة ملاحظاتهم و تقییماتهم حول 

فعالیة و كفایة تسییر المصلحة أو الهیئة المراقبة أو الخاضعة للتقویم الاقتصادي والمالي و كذا 

د وزیر المالیة اقتراح التدابیر التي من شأنها تحسین ذلك التسییر و نتائجه یقدم التقریر إلى السی

  .الذي یقرر ما یجب أن یتخذمن إجراءات و تدابیر شأن تقاریر المفتشیة

  الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة قضائیة مستقلة تمارس مهامها الرقابیة دون أي ضغوطات من 

المتعلق  01/03/1980المؤرخ في  05 -  80بموجب القانون  1980هیئة أخرى، أنشأ سنة 

بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و ذلك بعد تأسیسه القانوني بمقتضى المادة 

  .من الدستور 190

و قد تم وضعه في ظل هذا القانون تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة و زود 

باختصاصات قضائیة و إداریة و أعطیت له صلاحیات واسعة لمراقبة استعمال و تسییر 

الأموال العمومیة من قبل الدولة و الجماعات الإقلیمیة و مختلف المرافق و الهیئات 

  2.والمؤسسات العمومیة مهما كانت طبیعة نشاطها

  اختصاصات مجلس المحاسبة-1

یكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحیات المخولة إیاه برقابة حسن استعمال الهیئات 

ال والقیم و الوسائل المادیة العمومیة، ویقیم نوعیة تسییرها من الخاضعة لرقابته الموارد والأمو 
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حیث الفعالیة و الأداء و الاقتصاد، و یوصي النهایة رقابته و تحقیقاته بكل الإجراءات التي 

  1.ذلك یراها ملائمة من أجل تحسین

  2:كما تشمل اختصاصات مجلس المحاسبة مایلي

 ح الدولة و الجماعات الاقلیمیة والمؤسسات المرافق مراقبة حسابات و تسییر مصال

  العمومیة؛ الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها و التي تسري علیها قواعد المحاسبةو 

 الصناعي و التجاري و المؤسسات  مراقبة تسیر المرافق العمومیة ذات الطابع

و التي تكون الهیئات العمومیة التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا، و 

  أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبیعة عمومیة؛

  مراقبة تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات مهما یكن

وضعها القانوني، التي تملك الدولة فیها أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق الهیئات 

  العمومیة الأخرى جزءا من رأسمالها؛

 راقبة تسییر الهیئات التي تقوم في إطار التشریع و التنظیم المعمول بهما بتسییر م

  الأحكام الإجباریة للتأمین و الحمایة الاجتماعیین؛

  مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

لس المحاسبة، لا سیما في أو المرافق العمومیة أو كل هیئة أخرى خاضعة لرقابة مج

 منها و تقییمها؛ شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائیة مهما یكن المستفید

  مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ

نسانیة و الاجتماعیة و العلمیة إلى التبرعات العمومیة من أجل دعم القضایا الإ

  .ربویة أو الثقافیة على الخصوص، و ذلك بمناسبة حملات التضامن الوطنيالتو 

لمجلس المحاسبة صلاحیات یمكن توضیحها فیما  :الأطر الرقابیة لمجلس المحاسبة  - 2

  :یلي
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و هنا یمكن لمجلس المحاسبة الاطلاع و التحري على  :حق الاطلاع و سلطة التحري .أ

  1:مایلي

  الوثائق والمستندات و الدفاتر التي تؤدي لتسهیل مهامه یحق له الاطلاع على كل

الرقابیة على العملیات المالیة و المحاسبیة و كذا لتقییم مدى سلامة التسییر للهیئات 

  والمصالح الموضوعة تحت رقابته؛

  له سلطة التحري بغیة الاطلاع على أعمال الإدارات و مؤسسات القطاع العام؛ كما

اسبة الدخول و المعاینة لكل محلات الإدارات و المؤسسات یحق لقضاة مجلس المح

  الخاضعة لرقابته؛

 له سلطة الاستماع إلى أي عون في الهیئات و الإدارات العمومیة؛  

  له سلطة الاطلاع على النصوص المرسلة إلیه ذات الطابع التنظیمي الصادرة عن

الإجرائي في تسییر الموال إدارات الدولة و التي تتعلق بالتنظیم المحاسبي و المالي و 

  العمومیة؛

  له حق الاستعانة بخبراء ومختصین لأجل دعم مهامه و مساعدته في أشغاله إن

اقتضى الأمر ذلك وحتى یتمكن المجلس من تحقیق هذه العناصر فلا یلتزم اتجاهه 

بالسر المهني أو الطریق السلمي، و من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائق 

مات تمس الدفاع أو الاقتصاد الوطنیین یستوجب على المجلس اتخاذ كل أو معلو 

  .الاحتیاطات اللازمة

یراقب مجلس المحاسبة نوعیة تسییر الهیئات المصالح العمومیة  :رقابة نوعیة التسییر .ب

الخاضعة لرقابته، و بهذه الصفة یقیم شروط استعمال هذه الهیئات والمصالح الموارد و الوسائل 

المادیة و الأموال العمومیة و تسییرها على مستوى الفعالیة و النجاعة و الاقتصاد بالرجوع إلى 

ئل المستعملة یقیم المحاسب قواعد التنظیم و عمل الهیئات الخاضعة المهام و الأهداف الوسا
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لرقابته، و یتأكد من وجود آلیات و إجراءات رقابیة داخلیة موثوقة و یقدم كل التوصیات التي 

  .یراها ملائمة لتحسین الفعالیة

 كما یقوم مجلس المحاسبة بمراقبة شروط منح و استعمال الإعانات و المساعدات المالیة

  .التي منحتها الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق و الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته

مطابقة و تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات 

  .استعمالها مع الغایات التي منحت من أجلها

الهیئات المستفیدة على مستوى  یتأكد مجلس المحاسبة عند الاقتضاء من مدى اتخاذ

تسییرها، الترتیب الملائمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه المساعدات و الوفاء بالتزاماتها 

میة التي منحتها هذه المساعدات المحتملة إزاء الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمو 

  1.تجنب استعمال الضمانات التي تكون قد منحتها و 

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین  :حسابات المحاسبین العمومیینمراجعة  .ت

  3:كما یلي وتتم2.أنهاالعمومیین ویصدر أحكاما بش

  یقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة في

حالات السرقة أو ضیاع الأموال أو القیم أو المواد التي یمكن المحاسب العمومي أن 

یحتج فیها بعامل القوة القاهرة أو یثبت بأنه لم یرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسة 

  وظیفته؛

  أن یحمل المسؤولیة الشخصیة و المالیة للوكلاء أو الأعوان . یمكنه عند الاقتضاء

الموضوعین تحت سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشریع و التنظیم 

  المعمول بهما؛
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 نح مجلس المحاسبة الابراء بقرار نهائي الى المحاسب الذي لم تسجل على كما یم

  مسؤولیته أیة مخالفة بصدد التسییر الذي تم فحصه؛

  یضع مجلس المحاسبة المحاسب في حالة مدین اذا سجل على ذمته نقص مبلغأو

  .صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة أو إیراد غیر محصل

یمكن لمجلس المحاسبة في هذا : رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة .ث

 1:الاطار أن یعاقب على

 خرق الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الایرادات و النفقات؛  

  ةالجماعات الإقلیمیاستعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة و 

التي منحت من  فلأهداغیر اسسات العمومیة أو الممنوحة بضمان منها لأهداف المؤ و 

  أجلها صراحة؛

  الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة

  القبلیة؛

  ؛ةالخاصة بالمیزانیالالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات  

  بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء إما تجاوزات ما في الاعتمادات و إما  ةنفقخصم

 تلتحقیق عملیاتغییرا للتخصیص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفیة الممنوحة 

  محددة؛

  ؛ةالهیئات العمومیتنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هده أو مهمة  

 أوعراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو ال 

  التأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة؛

  الجرد القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات و سجلات الأحكامعدم احترام 

  الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتیة؛و 
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  الأملاك العامة؛التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو  

  كل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل الإیرادات الجبائیة أو شبه الجبائیة التي كانت

  موضوع اقتطاع من المصدر في الآجال ووفق الشروط التي أقرها التشریع المعمول به؛

  التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة أو

تهدیدیة متأخرة لأحكام  مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفةتعویضات 

  القضاء؛

  الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع النفقات على

  أسس غیر قانونیة أو غیر تنظیمیة؛

 لیها قانون أعمال التسییر التي تتم باختراق قواعد إبرام و تنفیذ العقود التي ینص ع

  الصفقات العمومیة؛

 تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه. 

یختص مجلس المحاسبة في مجال عملیات الرقابة التي  :نتائج رقابة مجلس المحاسبة-3

  1:یقوم بها بوضع مجموعة من التقاریر تتمثل في

بعد إجراء عملیات مراقبة التسییر یقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقییم نهائي  :مذكرة التقییم .أ

یتضمن كل التوصیات و الاقتراحات بغرض تحسین فعالیة مردودیة الهیئات والمصالح 

السلطات ولي هذه الهیئات و إلى الوزراء و العمومیة الخاضعة لرقابته و یرسلها أیضا إلى مسؤ 

  .الإداریة المعنیة

یطلع السلطات خلاله یخطر رئیس مجلس المحاسبة و و الذي من  :اء المستعجلالإجر . ب

  .السلمیة أو الوصیة أو كل سلطة معنیة إذا ما تطلب الأمر ذلك
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و بموجبها یقوم رئیس مجلس المحاسبة بإطلاع السلطة المعنیة  :المذكرة المبدئیة. ت

بالنقائص المسجلة في النصوص المتعلقة بشروط استعمال و تسییر و تقدیر و مراقبة أموال 

  .الهیئات والمصالح العمومیة الخاضعة لرقابته

لتي یسجل فیه كل الوقائع التي یمكن أن توصف بالوصف الجزائي و ا :التقریر المفصل. ث

لاحظها مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته، یوجه الناظر العام هذا التقریر إلى وكیل 

  .الجمهوریة المختص إقلیمیا مصحوبا بمجمل الملف

ترسل الحكومة هذا : حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة:التقریر التقییمي .ه

الهیئة التشریعیة مرفقا بمشروع القانون التقریر بعد أن یقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى 

  .المرتبط به

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا و یرسله إلى رئیس الجمهوریة، یبین : التقریر السنوي .و

التقریر السنوي المعاینات والملاحظات و التقییمات الناجمة عن الأشغال و التحریات مجلس 

الممثلین القانونیین و السلطات الوصیة المعنیة و یتم المحاسبة مرفقة بآراء و ردود المسؤولین و 

نشر هذا التقریر السنوي في الجریدة الرسمیة و ترسل نسخة من هذا التقریر إلى الهیئة 

التشریعیة و بهذا یتعین في الأخیر على السلطات الإداریة و على مسؤولي الهیئات التشریعیة 

  .تائج المترتبة عن رقابتهالخاضعة للرقابة إطلاع مجلس المحاسبة بالن

  الرقابة السیاسیة: ثالثا

تتولى البرلمانات في الدول الدیمقراطیة مباشرة الرقابة التشریعیة على تنفیذ المیزانیة العامة 

للدولة، فإذا كانت المجالس هي التي تقوم باعتماد المیزانیة فإنه من الطبیعي أن یمنح لها حق 

سلامة وصحة تنفیذها على النحو الذي اعتمدتها و إجازتها به و  الرقابة على تنفیذها للتأكد من

من بین الأهداف الأساسیة لعملیة الرقابة البرلمانیة أنها تحرص على التطبیق السلیم و الشرعي 

  1.لقوانین المالیة المصادقعلیها 
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الشعبیة  سالمجالرقابة و تتمثل هذه الرقابة في الرقابة البرلمانیة للمجلس الشعبي الوطني، و 

  .المحلیة

  :الرقابة البرلمانیة للمجلس الشعبي الوطني -  1

یتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحیات دستوریة تمكنه من الرقابة على میزانیة الدولة و 

هذا عن طریق مناقشة قانون المالیة و التصویت علیه، و عن طریق مراقبة نشاط الحكومة 

  .لتصویت على قانون ضبط المیزانیة بعد انتهاء تنفیذ المیزانیةأثناء تنفیذ المیزانیة و ا

یقوم البرلمان بغرفتیه بالمراقبة الأولیة أو القبلیة على مشروع قانون المالیة  :الرقابة القبلیة 

  :من خلال المراحل التالیة

تعتبر هذه اللجنة أكبر اللجان العضویة حیث تتشكل  :رقابة لجنة المیزانیة و المالیة - أ 

عضو و هذه اللجنة مكانتها بارزة على مستوى الجهاز التشریعي و هي شبیهة  50 -  30من 

بمكانة وزیر المالیة على مستوى الحكومة و ذلك لأنها تحظى بعنایة واهتمام خاصین و على 

  .الأخص في المجال القانوني و العلمي

ه اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل مقررها أو أحد یتوج عمل هذ 

نوابه و الظاهر أن العمل التشریعي في المجال المالي یكاد ینحصر في عمل هذه اللجنة 

خاصة أمام الحضور الضعیف للنواب مقابل حضور الطرف القوي أي الحكومة و هذا ما قد 

  1.مها یؤثر على هذه اللجنة في تأدیة مها

یقوم رئیس المجلس الشعبي بافتتاح المناقشة فیعطي  :مناقشة قانون المالیة و المیزانیة -ب

الكلمة لمقرر لجنة المالیة و المیزانیة لقراءة التقریر الخاص بمشروع قانون المالیة مبینا سیاسة 

الحكومة المالیة و الأسباب التي حملتها على وضع مشروع قانون المالیة وفق الإستراتیجیة 

المخطط السنوي و أهم ملاحظاتها و تحلیلاتها، وهنا یر و التسی ةمشروع میزانیالمبرزة و كذا 

  .الشعبي الوطني بتحدید ما إذا كانت المناقشة عامة أو مادة بمادة سلمجلا رئیسیقوم 
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ثم یشرع في مناقشة القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة ممثلا في وزیر المالیة أو الوزیر 

ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق  المنتدب لمالیة و إلى مقرر اللجنة المختصة

وتعتبر التعدیلات واحدة من بین أهم الصلاحیات التي تتمتع بها السلطة التشریعیة غیر أنه 

یشترط لتحقیق ذلك أن لا ینصب مضمون طلب التعدیل على الزیادة في النفقات العامة أو 

لى تدابیر من شأنها الزیادة في إیرادات العامة إلا إذا كان ذلك مستندا ع تخفیض في الإیرادات

و تدرس مشاریع و اقتراحات  1.الدولة أو توفیر مبالغ مالیة لتغطیة زیادة النفقات المقترحة 

القوانین حسب إجراء التصویت مع المناقشة العامة أو التصویت مع المحدودة أو بدون 

  2.مناقشة

 اقتراحاتادي لدراسة مشاریع و و هو الإجراء الع :التصویت مع المناقشة العامة 

  3.المناقشة مادة بمادةو  یجري في مرحلتین متتالیتین هما المناقشة العامةالقوانین، و 

 یقرر رئیس المجلس الشعبي الوطني التصویت :  المحدودة مع المناقشة التصویت

المناقشة محدودة بناءا على طلب من ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو  مع

أصحاب اقتراح القانون، و في هذه الحالة لا تفتح المناقشة العامة بالنسبة  مندوب

للمناقشة مادة بمادة لا یأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، و مندوب أصحاب اقتراح 

  4.القانون و رئیس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعدیلات

 یطبق هذا الإجراء على الأوامر التي یعرضها رئیس :  التصویت بدون مناقشة

الجمهوریة على كل غرفة للموافقة علیها، و لا یمكن تقدیم أي تعدیل، كما یعرض 

                                                             
  .181 - 180: ، مرجع سبق ذكره، ص ص "الرقابة المالیة على النفقات العامة"  بن داوود ابراهیم -1
مجلس الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و  08/03/1999المؤرخ في  02 - 99من القانون عضوي  29المادة -2

  .الأمة
  .02- 99من القانون العضوي  32المادة  -3
  02 -  99من القانون  37المادة  -4
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النص كاملا للتصویت والمصادقة علیه بدون مناقشة في الموضوع بعد الاستماع 

  1.الموضوع بعد إلى تقریر اللجنة المختصة

 یصوت المجلس الشعبي الوطني ج بالاقتراع : لمالیةالتصویت على مشروع قانون ا

  2.السري أو بالاقتراع العام برفع الید أو بالاقتراع العام السري

یوم من تاریخ إیداعه، حیث  75یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها 

یوم من تاریخ  47یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها 

یوم ، و في  20إیداعه، ثم یصوت مجلس الأمة على النص المصوت علیه خلال أجل أقصاه 

أیام للبت في شأنه، و في  08جل متساویة الأعضاء أ حالة خلاف بین الغرفتین یتاح للجنة

المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع  في حالة عدمو 

  3.لمالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة القانونقانون ا

 :و تكون هذه الرقابة ملازمة لتنفیذ المیزانیة و تكون من خلال الآلیات التالیة :الرقابة الآنیة

یعد الاستجواب حقا برلمانیا یمكن أعضاء البرلمان من الاستفسار عن  :الاستجواب - أ 

مجالات الإنفاق العام و سبل العامة لتوجیهها و كل ما یتعلق : العدید من المجالات ومنها 

  .و یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة،4بها

  :لیةو یمر هذا الاستجواب بالمراحل التا

  یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي

عضوا في مجلس الأمة، إلى رئیس  30نائبا أو  30یوقعه حسب الحالة، على الأقل 

  ؛5ساعة الموالیة لإیداعه  48الحكومة خلال 

                                                             
  02 -  99من القانون  38دة الما-1
  .ن الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن القانو 63المادة  -2
  .02 - 99من القانون العضوي  44المادة  -3

  .1996من دستور  133المادة  -4

  . 02- 99من القانون العضوي  65المادة  -5
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 ة یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلس

یوما على الأكثر الموالیة  15التي یدرس الاستجواب فیها، وتكون هذه الجلسة خلال 

  ؛1لتاریخ إیداع الاستجواب

  یقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوابه خلال جلسة

المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض، وتجیب الحكومة 

  .2عن ذلك

یمكن لأعضاء البرلمان توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي  :الشفویة والكتابیة الأسئلة -ب 

  .لأي عضو في الحكومة

  :یمر طرح الأسئلة الشفویة بالمراحل التالیة :الأسئلة الشفویة

یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي 

على الأقل قبل الجلسة یوم المقررة لهذا الغرض،  أیام 10الوطني أو مكتب مجلس الأمة خلال 

  3یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس الحكومة؛

یوم للأسئلة الشفویة المطروحة على أعضاء  15تخصص خلال الدورات العادیة جلسة كل 

شاور بین مكتبي غرفتي البرلمان بالتالحكومة، و یحدد الیوم الذي یتم تناول الأسئلة الشفویة 

طرح أكثر من سؤال في كل جلسة ، بالاتفاق مع الحكومة ، و لا یمكن لعضو البرلمان أن یو 

یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین على أعضاء الحكومة الإجابة علیها بالاتفاق بین مكتب و 

  4كل غرفة و الحكومة ؛

                                                             
  . 02- 99من القانون العضوي  66المادة  -1

  02-99العضوي من القانون  67مادة ال -2

  . 02 - 99من القانون العضوي  69المادة  -3
  .02- 99من القانون العضوي  70المادة  -4
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صاحب السؤال إثر جواب عضو الحكومة أن یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله و یمكن ل

  1.ا یمكن لعضو الحكومة أن یرد علیهیتناول الكلمة من جدید كم

كذلك یمكن لأعضاء البرلمان أن یقوموا بطرح أي سؤال كتابي على  :الأسئلة الكتابیة

  .أعضاء الحكومة

  :و یمر السؤال الكتابي بالمراحل التالیة

 احبه حسب الحالة، لدى المجلس الشعبي یودع نص السؤال الكتابي من قبل ص

الوطني أو مكتب مجلس الأمة، یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس 

  2مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس الحكومة؛

  یكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إلیه على شكل كتابي

بي، و یودع الجواب حسب الحالة یوما الموالیة لتبلیغ السؤال الكتا 30خلال أجل 

  3صاحبه؛ لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة و یبلغ إلى

  إذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي یبرر إجراء

مناقشة تفتح هذه المناقشة مقتصرة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح 

  4.الحكومةعلى عضو 

هي لجان مؤقتة یتم إنشاءها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو  :لجان التحقیق -  ت

أشهر قابلة للتمدید  06مجلس الأمة، تنتهي مهمتها بإیداع تقریرها أو على الأكثر بانقضاء 

من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها، و لا یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع قبل  ابتداء

  5.شهرا من تاریخ انتهاء مهمتها  12انقضاء 

                                                             
  .02 - 99من القانون العضوي  71المادة  -1
  . 02- 99من القانون العضوي  72المادة  -2
  .02- 99من القانون العضوي  73المادة  -3
  .02- 99من القانون العضوي  74المادة  -4
  .02- 99من القانون العضوي  80دة الما -5
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یمكن لهذه اللجان أن تستمع إلى أي شخص و أن تعاین أي مكان و أن تطلع على أي  

  2:و تمر إجراءات التحقیق بالمراحل التالیة ،1وثیقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقیق

 ة، إلى الحال یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، حسب

  رئیس الحكومة طلبات الاستماع لأعضاء الحكومة؛ 

 الحكومة؛ یضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع رئیس  

  ببرنامج المعاینات و الزیارات إلى إطارات المؤسسات و  مرفوقیوجه الاستدعاء

الإدارات العمومیة و أعوانها قصد المعاینة المیدانیة للاستماع إلیهم عن طریق 

السلطة السلمیة التي یتبعونها ، و یعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقیق تقصیرا جسیما 

  نها كامل مسؤولیاتها؛یدون في التقریر و تتحمل السلطة السلمیة التي یتبعو 

  یسلم التقریر الذي أعدته لجنة التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس

  3.مجلس الأمة حسب الحالة

و تتجسد هذه الرقابة في العدید من الآلیات الموضوعة تحت تصرف  :الرقابة البعدیة 3

  :البرلمان بغرفتیه و تتمثل هذه الآلیات في 

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال  :میزانیةقانون ضبط ال - أ 

الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة و تختم السنة المالیة فیما یخص البرلمان 

بالتصویت على قانون یتضمن تسویة المیزانیة للسنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من 

  4.البرلمان

یتلقى المجلس الشعبي الوطني العدید من التقاریر في إطار رقابته  :التقاریر السنویة-ب

 5:التي یمارسها و تتمثل هذه التقاریر فیما یلي

                                                             
  .الفقرة الأولى. 02 - 99العضوي  من القانون 83المادة  -1
  .الفقرة الثانیة. 02 - 99-من القانون العضوي  83المادة  -2
  .02- 99من القانون العضوي  85دة الما -3
  .1996من دستور  160المادة  -4
  250، ص 2010ار بلقیس ، الجزائر، ، د"المالي  أبحاث في الاصلاح" مولود دیدان  -5
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 التقریر السنوي لتنفیذ المخطط الوطني للتنمیة؛  

 التقریر السنوي للجنتین المركزیتین للصفقات العمومیة؛  

 التقریر السنوي للمفتشیة العامة للمالیة؛  

 تقاریر المجالس الولائیة و البلدیة المتعلقة بالرقابة؛  

 التقاریر السنویة عن نشاطات المؤسسات العمومیة؛  

 تقاریر مجال عمل المؤسسات العمومیة المتعلقة بالرقابة؛  

 التقریر السنوي لمجلس المحاسبة.  

برنامجها  تقدم الحكومة كل سنة ابتداءا من تاریخ المصادقة على :بیان السیاسة العامة -ت

إلى المجلس الشعبي الوطني، بیانا عن السیاسة العامة، یترتب على هذا البیان إجراء مناقشة 

  1.تتناول عمل الحكومة

العامة  یمكن للمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشته لبیان السیاسة :ملتمس الرقابة -ث

جب أن یوقع ملتمس للحكومة أن یصوت على ملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة، ی

و تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بأغلبیة  2.الرقابة لیكون مقبولا سبع عدد النواب على الأقل

  أیام 03و لا یتم التصویت بعد  2/3النواب 

 

 

 

                                                             
  .196من دستور  84المادة  -1
  .1996من دستور  135المادة   -2
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